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سة  ومقررا مشرفا محاضر بأستاذ  ا د. نعيمة   جامعة ت
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  قال الله تعالى

  بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحمْٰـَنِ الرَّحِيمِ 

ةً فإَِذَا أنَزَلْنَا وَمِنْ آياَتهِِ أنََّكَ تَـرَى الأَْرْضَ خَاشِعَ ﴿
هَا  إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا  ۚ◌ الْمَاءَ اهْتـَزَّتْ وَرَبَتْ عَلَيـْ

  ﴾إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ۚ◌ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ 
  39صورة ص، الایٓة 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  شكر و عرفان
  

نان لص عبارات الشكر والإم ا نعيمة "  شرفني أن أتوجه بأ كتورة "  ولها ل لق
لى تاطٔير  لى توجيهاتها القيمة طی فترة العمل.الإشراف    مذكرة التخرج و

رة والٔاساتذة كما أحيي كا ن تعبوا من أجل الوصول بنا إلى هذه المر طی جمیع ا ا
ين من التكون في مر الماستر.   سن

  .أعضاء لجنة المناقشة: 
يرة الغالیة   : المرحوم أبي، أمي العززة، إخوتي وأخواتيائلتي الك

اتي يم ائلتي الصغيرة زینة ح س تي  كوتين إب   إبني محمد الٔامينو : زوجتي الكريمة، والك
فعة، وزملائي في العمل، وكذا الٔاصدقاء   زملائي في ا

دني من قریب أو من بعید من أجل  ر لكل من سا لص عبارات التقد كما أتقدم بأ
كر أساتذة و إداريي قسم سي  التحضير لهذا العمل، وأخص با الحقوق بجامعة العربي الت

سة وجمیع العمال والٔاعوان بهذا الصرح العلمي.   بت
رفع عن البلاء وأن يجزینا وسالٔ الله  لى باير أن  وشفي كل مریض  الابتلاءلصبر 

  ورحم مو وموتى المسلمين، واخٓر دعوا الحمد  رب العالمين.
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  إهـــداء
  
  

ائلتي، الغائب الحاضر عنا في قلوبناأهدي هذا العمل    المتواضع إلى 
اتي أبي رحمة الله   قي في ح اء سندي ورف   وفي أعمالنا ود
تي أسالٔ الله لها الشفاء والحفظ. اتي وج   امئ الغالیة نور ح

لى قلبي.   إخوتي و أخواتي الٔاعزاء 
سمتي أولادي قة دربي زوجتي وسب    رف

ا ب.جمال وأبنا   ؤهما اسٔامة ومعاذالتي وزو
شير،عبد الحأصدقائي رضا، صل،كيم،    سامي،مروان،سالم...الخف
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  مقدمة
الموارد المائیة في الجزائر موقعا ممیزا بین المجالات المرفقیة التي أزیل  إحتل مجال

عنها الاحتكار وتم تحریر تسییرها، في خضم التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر 
ومجموعة الإصلاحات التي باشرتها لتفعیل ذلك التحول مطلع الألفیة الثالثة، حیث عرف 

الماضي بوادر التوجه نحو اعتماد سیاسة مائیة مغایرة، هذا المجال منذ تسعینات القرن 
تستفید من تبعات الماضي وتؤسس لأسالیب تسییر تستجیب لمتطلبات الحاضر، وتراعي 

الذي كان سائدا سیما مع تصاعد الوعي الدولي، بضرورة كسر النهج  لا ضرورات المستقبل،
ادئ الاستخدام الأمثل والتسییر الرشید في مجال تسییر الموارد المائیة، والتوجه نحو تفعیل مب

  والمستدام للمورد المائي.
ولتطبیق هذا التوجه، أصدر المشرع الجزائري تشریعات تحكم سیر وتنظیم القطاع       

والتي تحول على إثرها دور الدولة وتغیر أسلوبها في تنفیذ نشاطها المرفقي في هذا المجال، 
المرفق العام لقطاع الموارد المائیة، واكتفاءها بدور وذلك بتخلیها عن احتكارها تسییر 

الضبط، فاسحة المجال أمام المبادرة الخاصة، للاستثمار في القطاع، لاسیما ما تعلق بمجال 
تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، وفقا لأسالیب وقواعد القطاع الخاص، وهو ما تحقق 

  لري.باعتمادها أسلوب التسییر المفوض لمرفق ا
وهكذا عرف النظام القانوني الجزائري أسلوب التفویض، باعتباره أحد أسالیب تسییر      

الذي  المرفق العام على نحو صریح لأول مرة، من خلال التشریع القطاعي للموارد المائیة،
نظم هذا الأسلوب على مستوى النص تنظیما خاصا، واعتمده على مستوى التطبیق في 

  ة العمومیة للمیاه.مجال تسیر الخدم
 التسییر المفوض  قوانینه وع هذه الدراسة أهمیته من حداثة:یستمد موضأهمیة الموضوع 

  .المیاهكما تزداد أهمیته لارتباطه بقطاع استراتیجي ومجال حیوي  وهو 
فمن حیث الحداثة تطرح النصوص القانونیة التي تؤسس لأسلوب التسییر المفوض  

التساؤلات، تثیرها الحداثة النسبیة للنصوص القانونیة في غیاب العدید من  لمرفق الري
دراسات قانونیة متخصصة تحلل أحكامها، وهو ما جعل من دراسة الموضوع من الناحیة 

خاصة مع دخول هذا القانون مجال التطبیق وما خلقه من إشكالات   القانونیة أهمیة ملحة،
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ا لا یتأتى إلا بالدراسات القانونیة ومنازعات قانونیة وجب دراستها وحلها، وهو م
  المتخصصة.

 وهي نوعین ذاتیة وموضوعیة.أسباب ودوافع اختیار الموضوع :  
من المواضیع اللصیقة بالقانون العقاري والقانون یعد موضوع المیاه : الذاتیة بالأسبا

الداعمة سیة الإداري وحتى التجاري في ذات الوقت، حیث أن المیاه یعد أحد الأجزاء الرئی
  ني أو أرض فلاحیة.للعقار، سواء عقار مب

الضیاع للمخاطب بها من جهة  بالقانونیة یسب: تشعب النصوص الأسباب الموضوعیة
والارتباك في تكییفها القانوني الدقیق للمكلف بتطبیقها من جهة أخرى، وهو ما یثیر بالمقابل 

كون أحكام قوانین المیاه تمتاز  ،الفضول لدى الباحث القانوني للبحث فیها وتحدیدها أیضا
هذا فضلا على أن تغیر السیاسة دید الدقیق في الكثیر من أحكامها، بالعمومیة وعدم التح

المائیة في الجزائر وما ترتب عنها من تغییر جذري، في كیفیات سیر وتنظیم المرفق العام 
  لقطاع الموارد المائیة.

 ة إلى تحقیق ما یلي:تهدف هذه الدراس:الهدف من دراسة الموضوع  
 نموقعه بیتحدید النظام القانوني الذي یخضع له التسییر المفوض لمرفق الري، وبیان -

  أسالیب تسییر واستعمال الموارد المائیة.
، وكذا تحدید أنظمة وهیاكل تسییر واستعمال الموارد المائیة الواسعالإلمام بتشریع المیاه -

  والتمییز بینها.
  التسییر المفوض لمرفق الري والقوانین التي تسیره، وكذا تطبیقاته.تحدید مفهوم -
  المفوض لمرفق الري. رتحدید النظام القانوني لآلیة التسیی -

 في هذه الدراسة على منهجین أساسیین هما: الاعتماد :تمالمنهج المتبع  
التسییر : المستعمل في كل جزء من هذه الدراسة، خاصة في تحدید ماهیة المنهج الوصفي

  ، كونه المنهج المطلوب لتحدید عناصره وبیان جوهره القانوني.المفوض لمرفق المیاه
: وهو كذلك مطلوب في كل أطوار هذه الدراسة، لما تتطلبه من تحلیل المنهج التحلیلي

  لنصوص القانونیة لاستنباط أحكامها، وتحدید معانیها.ل
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 إشكالیة البحث  
لابد من الإجابة على الإشكالیة التالیة: للوصول إلى الأهداف المسطرة لهذا البحث 

المرفق الإداري في تسییر مرفق المیاه والري؟  ضتفوی نظامالجزائري  عوظف المشر كیف 
  ؟وهل نجح اعتماده في الجزائر كأسلوب لتسییر المرفق في توفیر خدمة توزیع المیاه للأفراد 

 الدراسات السابقة 
 الري مرفق توفرت بعض الدراسات التي سمحت الظروف بتجمیعها، وقد ركزت على

 في المتمثل النظري الجانب إلى مجملها في تطرقت  حیث لتسییره، العقدیة والآلیات والمیاه
أما الجانب المیداني، فقد حظي بشطر لا بأس به  الري، مرفق لتسییر التشریعي الإطار

  ، نذكر منها:19المذكرة رغم ظروف أزمة وباء كوفید ــ هذه إنجاز في ساعد الذي منها،الأمر
صونیة نایل، التسییر المفوض لمرفق الري في التشریع الجزائري، أطروحةمقدمة لنیل درجة -

دكتوراه الطور الثالث في الحقوق فرع القانون الإداري، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .2018العربي التبسي، تبسة،

 في مجال تسییر الموارد المائیة، مذكرة ماجستیر تخصص زعقد الامتیاقدور بوضیاف،-
  ، 1الجزائر جامعة الحقوق بن عكنون، كلیة والمؤسسات العمومیة، الدولة

2013.  
التسییر المفوض لمرفق المیاه، مذكرة ماجستیر تخصص الدولة  عقد سلیمة الشیكر، -

  .2014الحقوق جامعة الجزائر، كلیة والمؤسسات العمومیة،
 صعوبات البحث  

  صادفت مهمة البحث بعض الصعوبات، خاصة:
بما كان الحصول  الصعوبةجعل من ـــ یشكل قطاع الري قطاعا استراتیجیا الأمر الذي    

  على نصوص الاتفاقیات ودفاتر الشروط الخاصة بعملیات تفویض التسییر.
" مما 19كوفید ذلك الوضع الصحي الراهن للعالم اثر جائحة وباء كورونا " إلىف اضیـــ    

  نیة بسبب إجراءات الغلق والوقایة.أثر على صعوبة الحصول على مراجع قانو 
  ـــ لم یتسنى إجراء دراسة میدانیة لمرفق الري في ولایة تبسة، بسبب الوضع ذاته. 
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 الخطة المتبعة 
على التقسیم الثنائي على مستوى الفصول وكذلك على الاعتماد في هذه الدراسة  تم

  مستوى المباحث والمطالب، بما یضمن التوازن الشكلي للبحث.
، وذلك :مفهوم أسلوب التفویض في مجال تسییر مرفق الري ومبرراتهالفصل الأولیتضمن 

ومرفق للإحاطة بأغلب الجوانب النظریة لفكرة التفویض في تسییر المرافق العامة بشكل عام 
فقد كان أكثر تخصیصا حیث  الفصل الثانيأما الري بشكل خاص وفي الجزائر خاصة، 

الأطر القانونیة التي كفلها المشرع الجزائري لتحقیق تسییر مرفق الري وفق جاء لدراسة 
تفویض الخدمة العمومیة للمیاه على ضوء أسلوب التفویض، وقد عنون هذا الفصل كالتالي: 

  .12- 05قانون المیاه 
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  

  الفصل الأول
  

مفھوم أسلوب التفویض في 
مجال تسییر مرفق الري 

  ومبرراتھ
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 الماضي القرن أواخر الإداري، القانون فقه في العام للمرفق المفوض التّسییر أسلوب ظهر 
توظیف  له القانون في التفویض لفظ كان إنو  العامة، فقراالم لتسییر مستحدث كأسلوب
 الحدیث، للعصر وصولا التفویض، فكرة العصور عبر القانونیة الأنظمة عرفت حیث سابق،
 لا الإداري، القانون نطاق في ومتمیز خاص مفهوم التفویض فكرة إطاره في عرف الذي
 المبحث(تعاقدي تسییر أسلوب باعتبارها العام المرفق تسییر مجال في ظهرتا عندم سیما
زائري الج القانوني النظام في مرة التفویض،لأول مصطلح به ظهر الذي المفهوم وهو ،)الأول
 أحكامه تحدد والذي للمیاه، العمومیة الخدمة نشاطات لتسییر المائیة، الموارد مجال في

 العامة، التشریعات وبعض المائیة للموارد القطاعي التشریع في خاصة بنصوص المنظمة
  .)الثاني المبحثالجزائري( التشریع في العام المرفق تفویض مفهوم
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 ماهیة أسلوب تفویض الخدمة العمومیة للمیاه:الأول المبحث
 مختلفة، بمعاني العصور عبر القانونیة الأنظمة تبنتها قدیمة فكرة التفویض، فكرة     
 لها قانونیة  كنظریة إطاره في عُرِفت الذي الحدیث، العصر في الحالي مفهومها إلى وصولا

 تعتبر التي ، "الإداري الاختصاص في التفویض نظریة" مسمى تحت مختلفة، تطبیقات
  ).الأول المطلب(العام للمرفق المفوض التّسییر لأسلوب أساسا
 فكرة به برزت الذي الجدید المفهوم التعاقدي، شكله في المفوض التّسییر أسلوب یعتبر حیث

، لذا وجب أن نبین خصائص ومبادئ التسییر  العام المرفق تسییر مجال في التفویض
 ).الثاني المطلبالمفوض(
  تعریفه وتطوره  :الأول المطلب
طبیقه على حیث تم ت، التسییر المفوض، هو أحد الأسالیب الإداریة للتسییر المرافقأسلوب 

مرفق المیاه في الجزائر، نظرا لما یتمتع به من خصائص في التسییر، ومن خلال هذا 
 التفویض فكرة تطورتحدید تعریف هذا النوع من التسییر وأركانه، إضافة إلى المطلب سیتم 

  .الاختصاص في
 أركانهو  الأول: تعریفه الفرع

 صاحب بموجبه یقوم قانوني تصرف":بأنه الإداري الاختصاص في التفویض یعرّف
 بعض ممارسة أخرى هیئة أو فرد بتخویل هیئة، أو كان فردا الأصیل الاختصاص
 على بناء وذلك مؤقتة، بصفة النافذة، الأنظمة و القوانین بموجب له الممنوحة اختصاصاته

  .ذلك له یجیز قانوني نص
 الفرنســـي الدولـــة مفـــوض یـــد علـــى مـــرة لأول )1(الاختصـــاص فـــي التفـــویض فكـــرة ظهـــرتوقـــد 

 صـیغة ثـم ومـن إعمالهـاو  الفكـرة هـذه ترسـیخ فـي الفضل له كان الذيJean Romien المسمى
 التفـویض فكـرة أسـاس تعتبـر والتـي التشـریع، تبناهـا و والاجتهـاد الفقـه أرساها،)2(قانونیة كنظریة

  نظریة   تطبیقات أو صور إحدى الأخیر هذا یعد حیثالعام، المرفق تسییر مجال في
 عبــر التفــویض فكــرة لتطــور كنتیجــة ظهــرت التــي الإداري، الاختصــاص ممارســة فــي التفــویض
وقــد ظهــر لأول مــرة التعریــف التشــریعي لتفــویض المرفــق العــام فــي ، المختلفــة القانونیــة الأنظمــة

                                                            
 .23، ص 2011لبنان،  الحقوقیة، الحلبي منشورات ،1ط مقارنة الإداریة ــدراسة الاختصاصات في قریطم، التفویض عید1
 والعلوم الحقوق كلیة القانونیة، العلوم في دكتوراه أطروحة ، مقارنة" دراسة الإداري للتفویض القانوني خضار،"النظام یمینة2

 .36، ص 2015/2016باتنة، الحاج لخضر جامعة  السیاسیة،
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 )1(مــن قــانون البلدیــة 138، مــن خــلال المــادة 1990البلدیــة لســنة  و الجزائــر فــي قــانون الولایــة

،بحیث یـتم اسـتثنائيبعـض المرافـق العمومیـة المحلیـة كـإجراء  على إمكانیة تفـویضالتي نصت 
حالة عـدم نجـاح الأسـلوبین یمكـن  وفي الامتیازطریق  تسییرها بموجب التسییر المباشر أو عن

  أن نلجأ لعملیة التفویض.
 عقد مبرم بین شخص": ) الذي عرفهG-Drou، نجد الأستاذ الفرنسي (أما التعریف الفقهي

بغیة تنفیذ مرفق عام وهو من ثم یأخذ ، الشخصي الاعتبارویقوم على  ،وشخص خاص عام
  ."إدارة المرفق العام، الإدارة غیر المباشرة، عدة أشكال هي من صنع القضاء:الامتیاز

ومنه یمكن تعریف عقد التفویض على أنه ذلك العقد الذي من خلاله یتولى شخص من 
ا یحمله التسییر من وبكل م ،تسییر مرفق عام بكل مستویاتهتفویض  أشخاص القانون العام

لشخص آخر بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرفق، ویتحمل بذلك  أرباح وخسائر
وعلیه الجید والتسییر العادي للمرفق،  بالاستغلالالضروریة التي تسمح والتجهیزات المنشآت 
  أركان تفویض المرفق العام كما یلي: نستخلصیمكن أن 

  جود مرفق یهدف للمنفعة العامةضرورة و : أولا
 إشباععن طریق ،المصلحة العامة تحقیق لأن الهدف الأساسي لوجود المرفق العام هو

نه لا امتیاز أونلاحظ هنا أن المشرع كان یكرس قاعدة ، الحاجات العامة المادیة والمعنویة
العمومیة قابلة  المرافق أما حالیا فكل، انون على خلاف ذلكنص الق للمرفق العام إلا إذا

  للتفویض، بما في ذلك مرفق الري، إلا إذا منع نص قانوني ذلك.

  وجود علاقة تعاقدیة: ثانیا 
السلطة مانحة  لا یتحقق تفویض المرافق العمومیة إلا من خلال العلاقة التعاقدیة بین

یدخل  التفویض والممنوح له التفویض،لذا فإن الأسلوب الأحادي الصادر بالإرادة المنفردة لا

                                                            
 1990أفریل 11صدرت في  15،المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 1990أفریل  7مؤرخ في  08- 90قانون رقم 1

 ملغى.
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في مفهوم التفویض الذي نظمه المشرع، ولعل هذه المیزات للصیغة العقدیة هي التي دفعته عند 
  .)1(لمنفردةرسمه للإطار العام لتقنیة التفویض إلى حصره بالعقد دون الأعمال القانونیة ا

 والالتزاماتیكون إلا في إطار عقد یتضمن الحقوق والواجبات  وهو ما یؤكد أن التفویض لا
والتي یجب أن یلتزم بها المفوض له بالقواعد الأساسیة التي تحكم حسن  ،خاصة قیود المرفق ،بدقة

  .)2(سیر المرافق العامة وهي مبدأ استمراریة المرفق

  الاستغلالاستغلال المرفق والارتباط بین المقابل المالي ونتائج : ثالثا
العام أن یوجد مرفق عام وأن تكون العلاقة بین السلطة  لا یكفي لقیام تفویض المرفق
 لوجود تفویض عام أن یكون موضوع العقد استغلال وإنما یلزمالمفوضة والمفوض له علاقة تعاقدیة، 

من  الاستغلالن یرتبط المقابل المالي الذي یحصل علیه المفوض له بنتائج أمرفق عام من جهة، و 
  أمام عقد تفویض مرفق عام.  جهة أخرى، وبغیر هذین الشرطین لا نكون

 منالمقابل المالي للتعاقد على أكثر لا یعني أن یشمل  الاستغلالالمقابل المالي بنتائج  اشتراطإن 
 ، والبعض الآخر یكون بصورة ثمن یحصل علیه المتعاقد منالاستغلالمصدر بعضها یرتبط بنتائج 
  الإدارة أو من مصادر أخرى.

 الاختصاص في التفویض فكرة تطور: الثاني الفرع
 النظام ظل في ظهرت حتى، )أولا(الروماني القانون في لها توظیف أول منذ التفویض فكرة تطورت
 في أما ،الأصیل الاختصاص صاحب عن بالنیابة السلطة لممارسة ،كمبدأ)ثانیا(الإسلامي القانوني
 التقلیدي المفهوم عن كلیا اختلافا یختلف قانوني كمفهوم برزت فقد بفرنسا الإداري القانون نطاق
 نطاق القانون معناها في عن مختلفة و مستقلة بذاتها قائمة قانونیة نظریة باعتبارها التفویض، لفكرة

  .)ثالثا(الخاص
  الروماني القانون في التفویض فكرة توظیف: أولا
  

                                                            
، 2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 06الثاني،طبعة ،الجزء -النشاط الإداري -القانون الإداري عوابدي، عمار1

 .60ص 
بركیبه حسام الدین،تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة، مجلة المفكر، العدد الرابع عشر، 2

 .561-560جامعة بوبكر بلقاید ،تلمسان، الجزائر، ص 
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 لاستفاء كإمكانیة، الالتزامات موضوع في كان التفویض فكرة الروماني القانون وظف ما أول
 فرد من الشخصیة الالتزامات نقل على للدلالة التفویض مصطلح استخدم حیث الدائنین، حقوق
 ولاحقا عنه، الدین بأداء یقوم آخر فرد إلى مدین فرد بالدین من الالتزام تحویل طریق عن ،)1(لآخر
 عقد على التفویض مصطلح فأطلق العقود، في موضوع الرومان لدى التفویض فكرة وظفت

 ،)2(عنه الدین سداد یستطیع مليء بآخر المفلس استبدال المدین به یقصد مدني عقد وهو الاستبدال،
 فراالأط بین وكالة اعتباره إلى الروماني القانونفي  التفویض فكرة تطورت لاحقة حلرام في ثم

 لمصلحة طراالاشت أخرى مدنیة عقود على التفویض مصطلح فأطلق بآخر، شخص استبدال ولیس
  .)4(الوكالة وعقد،)3(الغیر

 الفرنسیة، المَلَكیة عهد في الفرنسي القانوني النظام إلى المعنى بنفس التفویض فكرة انتقلت وقد
 الفرنسي العام القانون إلى انتقل ومنه ،الفرنسي المدني التشریع في العقدي بمعناه التفویض فظهر
 .العشرین القرن بدایات مع
  النظام الإسلامي في السلطة تفویض مبدأ: ثانیا

 المنورة، بالمدینة الإسلامیة الدولة تأسیس السلطة منذ تفویض مبدأ الإسلامي النظام عرف
 و بالحجاز الأخرى والمدن القبائل إلى عمالا عنه ینیب )وسلم علیه الله صلى(الرسول كان حیث
 خلَفًا الناس بین والحكمالصدقات  وجمع الصلاة في الإمامة العمال هؤلاء وظیفة وكانت ،الیمن
 بالنیابة قریش إلى الرسل یرسل والسلام الصلاة علیه كان كما ،)وسلم علیه الله صلى(الله لرسول
 فهاإشر  )وسلم علیه الله صلى(یباشر كان حیث غیره، أو صلح في یفاوضوهم أو مراأ لیبلغوهم عنه،

  .ومبعوثیه رسله بواسطة أو بنفسه إما الدولة أمور على ورقابته

  

                                                            
دراسة  –تفویض المرفق العام –الشركات المختلطة - المرافق العامة [الامتیاز مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة1

 .466، ص2009مقارنة] الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت، لبنان، 
طروحة السعید بن محمد قارة، التفویض الإداري ومدى آثاره في فعالیة الإدارة بین الشرعیة القانونیة و الفعالیة التسییریة، أ2

 .24،ص  2010دكتوراه دولة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدّة، الجزائر، 
عقد الاشتراط لمصلحة الغیر: یتحقق هذا العقد عندما یتم الاتفاق بین شخصین یتعهد أحدهما بأن یؤدي مباشرة إلى 3

ع راجع: فاضلي إدریس، الوجیز شخص آخر أجنبي عن العقد، أداء معین یشترطه الطرف الآخر في هذا الاتفاق، للتوس
القانون]،دیوان  -الإثراء بلا سبب -الفعل المستحق للتعویض -الإرادة المنفردة -في النظریة العامة للالتزام [العقد

،نظم المشرع الجزائري أحكام نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر في المواد 141، ص2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 ،المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.1975سبتمبر  26ن القانون المدني، المؤرخ في ،م118إلى  116من 

"الوكالة أو الإنابة هو عقد من القانون المدني الجزائري، كالتالي:  571عقد الوكالة في  المادة یعرف المشرع الجزائر 4
 ل وباسمه".بمقتضاه یفوض شخص، شخص آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموك
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 التي التفویضات تنوع إلى شدین،ار ال الخلفاء فیعهد الإسلامیة الدولة حاجات تنوع أدى لاحقا و
 مختلفة، بمعاني الفترة هذه خلال التفویض فكرة فارتبطت تطبیقاتها، وتعدد الخلیفة، یصدرها
 التفویض للفظ صریح استعمال أول أنّ  إلا ،)1(والإٍنابة الأزر وشدّ  المشاورة و ركةاوالمش ةونكالمعا
 إلى ارةز الو  وقسمت المستویات، أرقى إلى الإداري التنظیم وصل حین،)2(العباسیة الدولة عهد في كان

 وزیر إلى مهامه من بجزء التفویض رةزاو  في یعهد الخلیفة كان وقد ،تفویض رةزاو  و تنفیذ رةاز و 
 .)3(ومسؤولیته فهار إش تحت عنه كمفوض لیمارسها التفویض

  يالإدار  القانون في الاختصاص تفویض نظریة: ثالثا
 كعقد العقدي بمعناه الفرنسي المدني عریالتش إلى التفویض فكرة وصلت الحدیث العصر في
 التزام باعتباره المجاني، بطابعه الفرنسي المدني حسب القانون غالبا العقد هذا امتاز وقد وكالة،
 العشرین القرن بدایة ومع، )4(العقاري الوكیل أو توكیل المحامي، حالتي في ماعدا مقابل بدون
 عن مختلف معنى نطاقه في عرفت الذيالعام، مجال القانون في بفرنسا التفویض فكرة وظفت
 كمبدأ الإداري القانون نطاق في فكرة التفویض حیث عرفت الفرنسي، المدني القانون في معناها
 بأشكال المعنى بهذا مستخدَما التفویض مصطلح الاختصاص، فأصبح أو السلطة لتفویض قانوني
 وأهدافها وطبیعتها مضامینها منها لكل مستویات عدة تقوم على مختلفة قانونیة أعمال ویشمل عدیدة،
 في أساسها تجد التي السیادة، بفكرة بدایةً  التفویض مصطلح بحیث ارتبط الأخرى عن تختلف التي

  .)5(عنه نیابة الأخیرة هذه وظائف بممارسة للحاكم صاحب السیادة الشعب تفویض
 و الدولة في الدستوریة المؤسسات بین والعلاقة العمل في التفویض، معنى یكمن آخر مستوى وعلى
  إطار في التشریعیة و التنفیذیة السلطتین بین سیما لا بینها القائم التعاون علاقة

                                                            
، دار الجامعة الجدیدة،  01شروق أسامة ،عواد حجاب، النظریة العامة للتفویض الإداري والتشریعي دراسة مقارنة ــ ،ط 1

 .32،ص 2009مصر، 
 .32ص ،المرجع نفسهشروق أسامة ،عواد حجاب، 2

3Georges VERMELLE, Les contracts spéciaux , 3em ÉDITION, Dalloz, 2000, p 167 . 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1حیدر جابر، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، ط  ولید4

 .23،ص  2009
في حال غیاب المحافظ عن المحافظة أو وجود مانع لدیه، دون أن یكون قد ینص هذا الأمر في مادته الثانیة على أنه "5

 . و في حالة قیامه بإجازة، یتولى الإدارة بالمحافظة الأول في ترتیب القائمة"سبق له أن فوض بالإدارة، أ
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 نیابة التشریع مهام لممارسة التنفیذیة لسلطةل التشریعیة السلطة بتفویض وذلك التشریعي، التفویض
 الإداري، القانون نطاق في للتفویض الثالث المعنى أما ،عالتشری یحددها استثنائیة حالات في عنها
 بنظریة" یعرف ما وهو عام، معنوي كشخص الدولة وأجهزة إدارة داخل العمل لتنظیم وسیلة فهو

 الفرنسي المشرع تبناها أن بعد قانونیة كنظریة صیغت التي ،"الإداري الاختصاص في التفویض
 تفویضه وكیفیة عمله مقر عن للمحافظ المؤقت بالغیاب المتعلق الملكي، الأمر بصدور

  التي النظریة وهي،1821مارس  29 بتاریخ الصادر بالإدارة، اختصاصاته
  .)1(تطبیقاتها أحدث التعاقدي بطابعه العام المرفق تفویض یعتبر

 التسییر المفوض لمرفق الري خصائص ومبادئ :الثاني المطلب
یتحدد التسییر المفوض لمرفق المیاه في التشریع الجزائري، بمجموعة من الخصائص یظهر 

 ویتجسد في صیغة عقود(الفرع الأول)، خلالها كأسلوب مستحدث في مجال تسییر المرفق العام  من
من جهة وتحكم من جهة أخرى، سیر  إبرامها تفویضیة تخضع إلى مبادئ قانونیة محددة،تحكم

  المرفق العام موضوع تلك العقود (الفرع الثاني)
 الفرع الأول: خصائص التسییر المفوض لمرفق المیاه

حیث  له،بطابعه التعاقديه،حسب القوانین المرجعیة المنظمة یتمیز التسییر المفوض لمرفق المیا 
 من یظهر كتطبیق نموذجي لعقود الشراكة العمومیة الخاصة التي تجمع بین متعامل تاریخي،

 وبین مستثمرین أجانب من القطاع الامتیازتمثله المؤسسات العمومیة أصحاب  العام، القطاع
كخیار قانوني اتخذته  مستوى النص فیظهر التسییر المفوض لمرفق المیاه أما على ص،الخا

  العامة، لأهداف تسییریة تطمح بتحقیقها إلى تأهیل مؤسسات التسییر،وتحسین إدارتها.السلطات 
  

                                                            
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210نصت المادة 1

أن یأخذ تفویض المرفق العام حسب على أنه:"یمكن  2015سبتمبر  20، الصادرة بتاریخ 50وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 
مستوى التفویض، والخطر الذي یتحمله المفوض له، ورقابة السلطة المفوضة شكل الامتیاز أو الإیجار أو الوكالة المحفزة أو التسییر ، 

لأحكام التي كما یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام أشكالا أخرى، وفق الشروط و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم"، وهي ا
  یخضع لها تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، كما تحددها التشریعات المرجعیة التالیة:

سبتمبر  04، الصادرة بتاریخ 60عدد  ر ، المتعلق بالمیاه، ج2005أوت  04المعدل والمتمم، المؤرخ في  15-05ــ القانون رقم 
، 2008جانفي  27،صادرة بتاریخ 04،ج.ر عدد 2008جانفي  23مؤرخ في ال 03- 08،المعدل و المتمم بالقانون رقم 3، ص2005
  . 7ص

 .4، ص 2011جویلیة  03،صادرة بتاریخ 37المتعلق بالبلدیة،ج.ر عدد  2011جوان  22مؤرخ في  10- 11القانون رقم 
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  التسییر المفوض لخدمات المیاه ذو طابع تعاقدي: أولا
حسب النصوص المنظمة لهفي التشریع یمنح تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه 

نماذج العقد الذي یتخذه التفویض في تلك  اختلاف ئري،بموجب اتفاقیة وبغض النظر عنالجزا
  النصوص، فإنها تتفق على توحید العناصر التي یتحدد بها هذا العقد في:

  اتفاق التفویض وإجراءاتشكل -1 
الواردة  الأحكامنه حسب أ إلاالجزائري التشریع  يالتفویض فرغم عدم التنظیم الشامل لأسلوب 

ضوابط شكلیة تضبط شكل  إلىاتفاق التفویض  بشأنه في التشریعات المرجعیة السابقة، یخضع
وتحدد الكیفیات والأشكال القانونیة للموافقة  ،)1(إبرامه تحكم إجرائیةبنود وقواعد  أهمالاتفاق فتحدد 

  .)2(علیه
بصفة مطلقة  انه كاستثناء لا یمنح إذ، )3(خصائص التفویض أنه محدد المدةمن مدة الاتفاق: -2 

المادة  إلیه بنود الاتفاقیة حسب ما ذهبت صراحة فيترد  أنبل یسري خلال مدة محددة،والتي وجب 
المعدل والمتمم، وبالتالي تعد تلك البنود تحت هذا الشرط من  12-05من قانون المیاه  105

ویترتب على إسقاطها الإخلال بأحد أركان العقد ما یعرضه الجوهریة التي تحدد شكل العقد  الأشكال
  .)4(للإبطال

  

ویعتبر بند  التحیین من قانون المیاه، تبقى مدة التفویض قابلة للمراجعة و 107وحسب المادة 
  . .للبطلان تعرضت وإلاالمدة من أهم بنود اتفاقیة التفویض،والتي یجب أن تتضمنها هذه الأخیرة 

محدد  باعتبارها اتفاق التفویض لاتفاقیةكما حافظ المشرع الجزائري كذلك على الطابع المؤقت  
  .)3(العام والتنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق، المدة،في كل من قانون البلدیة

                                                            
ید مسؤولیة صاحب حسب قانون المیاه، یصاغ اتفاق التفویض في شكل مشروع اتفاقیة، حددت بنودها الإلزامیة في: تحد1

- 05من قانون رقم  107و 105التفویض، والمقابل المالي له، ومدة العقد ونوع الخدمات ومعاییر تقدیمها، أنظر: المادتین:
المعدل والمتمم، أما قانون البلدیة فقد نص على أن یتم التفویض في شكل صفقات طلبیة وعقود برنامج بالإحالة  12

یة المعمول بها، والمتمثلة في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الذي ینظم هذا للأحكام التشریعیة والتنظیم
الشكل من الاتفاقیات باعتبارها صفقات عمومیة تبرم وتنفذ ضمن نفس الأشكال و الكیفیات المقررة لعقود الصفقات 

 . 11-10من القانون رقم  156العمومیة أنظر المادة 
في العقود الإداریة جدل بین فقهاء القانون الإداري انتهى الرأي فیه واستقر الفقه والقضاء الفرنسي  عرف وجوب الكتابة2

بشأنه على اشتراط صیاغة العقد كتابة، وهو شرط متعلق بصحة العقد و لا یحدد طبیعته، أنظر: هیبة سردوك، المناقصة 
 .53،ص2009یة، مصر، ، مكتبة الوفاء القانون1العامة كنظریة للتعاقد الإداري، ط
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  :في التشریع الجزائريیتمثل  أطراف اتفاقیة التسییر المفوض لمرفق المیاه في أطراف الاتفاق: –3
 التي تحكم: والتي تتمثل حسب القوانین المرجعیة السابقة الذكر السلطة المانحة للتفویضأ/

    التسییر المفوض لمرفق الري،حصریا في:
 والتطهیر المكلفة بالموارد المائیة، أو صاحب امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه  الإدارة
 المركزي حسب، متى تم التفویض على المستوى )1(یتصرف هذا الأخیر بصفته هیئة مفوضة عندما

 .)2(قانون المیاه
  البلدیة: ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي،باعتباره ممثلها القانوني،وذلك متى تم

مستوى محلي في شكل عقد امتیاز، أو اتفاقیة تفویض حسب قانون البلدیة الساري  التفویض على
 .)3( 11- 10 المفعول رقم 

البلدیة ولا في تنظیم لم ینص المشرع الجزائري في قانون    المفوض لهب/                 
العمومیة وتفویضات المرفق العام على تعریف المفوض له،كما لم یحدد كذلك طبیعته  الصفقات
      على 104اكتفى بالنص في المادة ، المعدل والمتمم 12-05أما قانون المیاه رقم ، )4(القانونیة

  ."وضمانات مالیة كافیة :" كل متعامل عمومي أو خاص له مؤهلات مهنیةالتفویض یمنح إلى أن
هذا حیث یعد، )5(موضوع الاتفاق یتعلق دائما بتسییر واستغلال مرفق عام: موضوع الاتفاق-  

 العام أماالمرفق ، وهو ما أكده صراحة تنظیم تفویضات )6(الأخیر المرتكز الأساسي لتقنیة التفویض
                                                            

 اتفاقیة تفویض الخدمات على الموافقة لكیفیات المحدد ،2010نوفمبر  4في  المؤرخ ،275- 10رقم التنفیذي المرسوم1
 .   15ص ،2010نوفمبر  10،الصادرة بتاریخ 68عدد  ر والتطهیر،ج للمیاه العمومیة

 اتفاقیة تفویض الخدمات على الموافقة لكیفیات المحدد ،2010نوفمبر  4المؤرخ في  ،275-10التنفیذي رقم  المرسوم2
 .   15، ص2010نوفمبر  10بتاریخ  الصادرة ،68عدد  ر والتطهیر،ج للمیاه العمومیة

 .10-11رقم  القانون من 156و  155المادتین  3
  .10-11رقم  القانون ،من156و 155المادتین  4
 

5Jean Glaude,VeneziaGaudement, op cit, p 278. 
 تحوزها التي العامة السلطة امتیازات أحد تشكل التي العملیة فهي العامة، المرافق لتفویض قانونیة أداة تعد تقنیة التفویض6

 الإداري بالتنظیم المتعلق للمرفق الخارجي بالتنظیم لأول مستویین: یتعلقا على تبرز والتي للتفویض، المانحة السلطة
بالمهمة  والمتعلق العام، الداخلي بالتنظیم الثاني یتعلق حین في فیه، للتفویض قابل غیر وموضوعه العام للمرفق والهیكلي

 من التفویض منح قید قد المیاه قانون أن إلى نشیرو  للغیر. بها یعهد أن یمكن ما وهي یمارسها، التي والوظیفة التي یؤدیها
 في التفویض أن ذلك المائیة، بالموارد المكلفة الإدارة من المسبقة الموافقة على الحصول الامتیاز، بشرط صاحب قبل

 دراسة العامة المرافق واستثمار إدارة في التفویض جابر، حیدر العام ، ولید المبدأ على استثناء یعد المفوضة الاختصاصات
 .           96، ص2009الحقوقیة، لبنان،  الحلبي منشورات ،1مقارنة، ط
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 على وجه التحدید، النشاط المرفقينصوص قانون المیاه وقانون البلدیة، الساریة المفعول فقد بینت 
الخدمة نشاطات  واستغلالمحل التفویض في مجال المیاه،والمتعلق حسب قانون المیاه بتسییر 

بتلبیة حاجات المواطنین  ، أما حسب قانون البلدیة فیتعلق موضوعه)1(للمیاه والتطهیر العمومیة
  المستعملة.المتعلقة بالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه 

  التسییر المفوض لخدمات المیاه تطبیق نموذجي للشراكة العمومیة الخاصة: ثانیا
نحو تبني صیغ جدیدة للشراكة تجمع بین القطاع العام والخاص في مجال  أصبح التوجه

المیاه، سیاسة تبنتها الكثیر من الدول بتطبیقات مختلفة،في ظل الاهتمام بتحسین طرق تسییر 
 ، بعد تراجع أسلوب الامتیاز بمفهومه التقلیدي كآلیة مفضلة وأداءها وتطور معاییرمة الخدمة العا

    حصریة للتسییر.

شكل فبعد أن كان الحافز الأكبر دائما للجوء إلى الشراكة بین القطاعین العام والخاص في 
هو جلب الرأسمال الخاص، الأمر الذي أثبتته التجربة انه لیس العنصر الأهم دائما،حیث  امتیاز

التمویل، وإنما في  أصبح موضوع الشراكة في مجال تسییر المرفق العام لا یقتصر فقط على
  في حسن سیر المرفق وتحقیق فعالیة ونجاعة هذا الأخیر. أیضاالمساهمة 

صیغ والتمویل العمومي، في شراكة تأخذ وهي الغایة التي تتحقق عند الجمع بین التسییر الخاص 
 12/05فویض حسب قانون المیاه رقم عقدیة أبرزها عقد التسییر، وهو النموذج الذي أخذه الت

ة المعدل والمتمم،حیث تتمكن الهیئة المفوضة بفضل الشراكة أن تستفید من الأطر التقنیة المتخصص
لتطویر خبراتها،فضلا عن استغلال التجهیزات والآلیات التي توفرها الشركات الخاصة، وكذا 

  .)2(الاستفادة  من تمویل المشاریع المشتركة بین الطرفین
  

  

                                                            
 الإدارة من المسبقة الموافقة على الحصول الامتیاز، بشرط صاحب قبل من التفویض منح قید قد المیاه قانون أن إلى نشیر1

 حیدر العام، أنظر: ولید المبدأ على استثناء یعد المفوضة الاختصاصات في التفویض أن المائیة، ذلك بالموارد المكلفة
 .96، ص2009الحقوقیة، لبنان الحلبي منشورات ،1مقارنة، ط دراسة العامة المرافق واستثمار إدارة في التفویض جابر،

الحوكمة  تحدیات ظل في العمومیة الخدمة الدولةـــ أزمة دور في الجدیدة التحولات و الجزائر في العام تلعیش، المرفق خالد2
المدنیة،  الحالة نظام مخبرالمواطن،  لخدمة كأداة رهاناته و الجزائر في العمومي حول المرفق الأول الدولي ـــ،الملتقى
   .46، ص 2015أفریل  23و  22یومي  ملیانة، بونعامة، خمیس الجیلالي جامعة
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وقد اعتمد المشرع الجزائري التسییر المفوض في مجال المیاه، تماشیا مع اتفاق               
والاتحاد الأوروبي،الذي كانت الشراكة في مجال المیاه أحد محاوره الشراكة المبرم بین الجزائر 

،  فقد كان من بین ما تضمنه الاتفاق هو التحكم في أسالیب التسییر واستیعاب )1(الأساسیة
التحتیة والخدمات العامة التكنولوجیا المتطورة، بإشراك القطاع الخاص في مجال البنیة 

  الحضریة.

 من للاستفادةطلبات نجاحها،تشجیع الشراكة مع الشركات الأوروبیة متذلك أن من            
، وذلك لرفع كفاءة العامل الجزائري في مؤسسات )2(التسییریة والتكنولوجیة في المجال خبراتها

  والتطهیر عن طریق برامج تعلیمیة وتدریبیة لتطویر قدراتهم التسییریة في المجال. تسییر المیاه

المفوض للمرفق العام في مجال المیاه، الذي تجسد في أربع عقود ویمثل التسییر 
المعدل  12-05لمیاه رقم نموذجیة أبرمت لتسییر خدمات المیاه والتطهیر،بالاستناد لقانون ا

، والتي النموذجي للشراكة بین القطاع العمومي والقطاع الخاص في الجزائر التطبیقوالمتمم،
والدقیق على المفوض لمرفق الري بالجزائر مكرس بمعناه الفني  التسییر أصبح على إثرها

  مستوى النص والتطبیق.

لتفویض المرفق العام، كأحد تطبیقات نظام الشراكة العمومیة  العقد النموذجيویمثل    
  الخاصة بمعناها الواسع.

  التسییر المفوض لمرفق الري خیار قانوني هدفه التسییر ولیس التمویل: ثالثا
ل تقنیة ، ولذلك تمنح الجماعة العامة الحریة في إعماالاختیاريبطابعه  التفویض یتمیز

 إطارآخر لتحقیق وتنفیذ مرافقها العامة،وذلك إنما یندرج في أسلوب  اعتمادالتفویض أو 
،فتمنح سلطة الاختیار للمفاضلة بین طریقة أو المرفق العاماختصاصها القانوني في تنظیم 

                                                            
 كلیة العمومیة، المؤسسات و الدولة تخصص ماجیستیر، المیاه، رسالة لمرفق المفوض التسییر الشیكر، عقد سلیمة1

 .2013/2014الجزائر،  الحقوق، جامعة
والسیاسیة، العدد  الإداریة و القانونیة للعلوم الجزائریة المجلة جزائري، الأورو الشراكة اتفاق نجاح متطلبات مراد، ناصر2

 .20،ص 2009 الجزائر،عكنون، بن الحقوق الثاني، كلیة
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التفویض في تسییر خدمات  أسلوبتبني كان وعلى هذا الأساس رى لتسییره،أخ
المائیة، لتحقیق الموارد قانونیا اتخذته السلطة الوصیة على قطاع  المیاه خیارا

والتي المشاكل التي عاناها المرفق، ، وذلك تماشیا مع نوعیة )1(أهداف تسییریة محضة
لطالما خصصت  وأن الجزائرترتبط بالتسییر بالدرجة الأولى، أكثر منها بالتمویل،خاصة 

    مالیة معتبرة لتوفیر المیاه وتحسین خدماتها العمومیة.إمكانیات 

  الفرع الثاني: مبادئ التسییر المفوض لمرفق المیاه
التسییر المفوض لمرفق الري في الجزائر سواء كان في شكل عقود صفقات عمومیة 

المعدل  12-05، أو اتفاقیات تفویض حسب قانون المیاه 10- 11حسب قانون البلدیة رقم 
ى سیر المرفق العام أخر تحكم إبرام العقود التفویضیة، و  والمتمم، فإنه یخضع لمبادئ قانونیة

 12-05فیذ العقد، وهو ما أشار إلیه قانون تفویض المیاه رقم طول مدة تنمحل التفویض،
  المراسیم التنفیذیة المتعلقة به. وأیضا بعضالمعدل والمتمم، 

  المبادئ التي تحكم عقد التفویض: أولا
من المرسوم الرئاسي ، 209وني في الفقرة الأولى للمادة تجد هذه المبادئ أساسها القان

من نفس المرسوم،  5نص المادة  بالإحالة إلى، التي نصت على هذه المبادئ 247- 15رقم
  والتي حددتها هذه الأخیرة في:

الشروط القانونیة وهي  احترامیقضي هذا المبدأ وجوب : مبدأ المساواة بین المترشحین-1 
  العقد، فمثلا لا  إبرامبالمواعید والإجراءات الشكلیة والشروط الموضوعیة، التي تحكم  تتعلق

  
  
  

                                                            
  .26ص  ،السابق الشیكر، المرجع سلیمة1
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الآجال القانونیة،أو التي لا تستوف الشروط المطلوبة للتعاقد، وبذلك  العروض خارجتقبل 
التطبیق یرد على قاعدة عامة من القواعد المقررة للتعاقد لا مبرر له،  یكون أي استثناء في

  .)1(المتقدمین بعروضه المساواة بینیعد إخلالا بمبدأ 
عن للمنافسة، التي تتم المبدأ الذي یتحقق من خلال الدعوىوهو : الوصول للطلباتمبدأ حریة - 2

طریق النشر والإشهار بكل الوسائل المتاحة، ما یؤدي إلى وصول العرض أو طلب التعاقد  إلى 
    ، وبالتالي توسیع نطاق العرض للعملیة العقدیة.عدد أكبر من الناس

الأساسیة التي تحكم إبرام عقود تفویض المرفق العام حسب تعد الدعوى للمنافسة من المبادئ 
،وهو المبدأ )2(القواعد التي أرساها الفقه والقضاء واعتمدها التشریع بفرنسا المهد الأول لتقنیة التفویض

  .)3(الذي نص علیه المشرع الجزائري صراحة في قانون المیاه
ومنعت ، فتعددت التشریعات التي تبنت المبدأ الاقتصاديوقد لازم مبدأ المنافسة تسییر النشاط   

الحریة تحقیقا للمنافسة المشروعة وحمایتها،وتم رصد سلطات ضبط تهدف إلى حمایة  الاحتكار
لمبدأ ،وقد ضمن المشرع الجزائري )4(الاقتصاديمن أجل الضغط على النظام العام  الاقتصادیة
  .)5(ى رأسها قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهحمایة قانونیة فعالة في قوانین كثیرة،عل المنافسة

  
  
  

                                                            
الجدیدة للنشر، مصر دار الجامعة -الآثار–الإجراءات  -أحمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، المقومات 1

  .127،ص2006
2Alain Serge-Mescheriakoff, op.cit, p 278. 

 عن العمومیة الخدمة تفویض "یتمأنه: على السابق المصدر والمتمم، المعدل 12-05رقم  القانون من 105المادة  تنص3
 للمنافسة".    عرضها طریق

 ، دار1الدولیة، ط والاتفاقیات المنافسة قوانین ضوء في للمنافسة المقیدة الممارسات و الاحتكار الشناق، فندي عینم4
 .27، ص 2010التوزیع، الأردن،  و للنشر الثقافة

 ومكافحته، ج.ر، الفساد من بالوقایة المتعلق ،2006فیفري  20في  المؤرخ 01- 06رقم  القانون من 09المادة  أنظر5
أوت  26في  ، المؤرخ10-05رقم  بالأمر والمتمم دلالمع ،04، ص2006مارس  08بتاریخ  ، الصادرة14عدد 

 .16،ص 2010سبتمبر  01بتاریخ  ، الصادرة50،ج.ر،عدد 2010
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نظمه وهو ما  الاحتكاروالمنافسة تنظم عادة بقوانین خاصة تحدد أحكام المنافسة المشروعة وتمنع 
  .)1(، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03- 03المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

 الشفافیة عندما تخضع عملیة إبرام العقد للعلانیة، هذا منیتحقق مبدأ : مبدأ شفافیة الإجراءات- 3
 جهة لا سیما خلال تقییم العروض، ومن جهة أخرى إذا كانت شكلیات التعاقد وإجراءاته واضحة
 ومحددة سواء في التشریع والتنظیم الذي یخضع له إبرام عقد التفویض بصفة عامة أو في الإعلان

، بما یتضمنه من معلومات كافیة ویحدده من شروط وآجال دقیقة عن العملیة العقدیة في حد ذاتها
  ومحددة،ومعلومات ضروریة تخص العملیة العقدیة.

  المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام محل التفویض: ثانیا
- 15،من المرسوم الرئاسي 209الفقرة الثانیة من المادة  القانوني فيتجد هذه المبادئ أساسها 

المرفق العام، التي نصت على أن یخضع  العمومیة وتفویضاتالمتضمن تنظیم الصفقات  247
إلى مبادئ الاستمراریة والمساواة وقابلیة  على الخصوصالمرفق العام عند تنفیذ اتفاقیة التفویض 

العام محل التفویض،والمسماة المبادئ  سیرا لمرفقالتكیف، وهي المبادئ الأساسیة التي تحكم 
  سیر المرفق العام. أصبحت تحكمیدیة تمییزا لها عن المبادئ الحدیثة التي التقل
تسییرها مهما كانت طبیعتها ومهما اختلفت أسالیب تخضع المرافق العامة المبادئ التقلیدیة: - 1

"، وقد اقترنت تلك  Lois de Rolland")2(تقلیدیة ثلاث تحكم تسییرها، تسمى بقواعد رولان لمبادئ
بتقنیة التفویض باعتبارها شرط أساسي یلتزم به صاحب التفویض،منذ ظهور هذه التقنیة  المبادئ

  لأول مرة بفرنسا وهذه المبادئ تتمثل في:
  
  

                                                            
جویلیة 20بتاریخ  ، الصادرة43عدد  ر بالمنافسة، ج. ، المتعلق2003جویلیة  19في  ، المؤرخ03-03رقم  الأمر 1

 18بتاریخ  صادرة ،46عدد  ر ج ،2010أوت  15 في المؤرخ ،05- 10 رقم والمتمم، بالقانون المعدل ،25، ص2003
 .2010أوت 

 طرف من العامة للمرافق المفوض التسییر حول الوطني الملتقى العام، المرفق فكرة على المنافسة تأثیر مخلوف، باهیة2
  .  91ص ،2011أفریل  28و  27یومي:  میرة، بجایة، الرحمان عبد الحقوق، جامعة الخاص، كلیة القانون أشخاص
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 الحاجات إشباعتنشأ المرافق العامة وتنظم بهدف  و اطراد: بانتظاممبدأ سیر المرفق العام - أ
  .)1(تؤدي خدماتها على نحو متواصل وبصفة دائمة ومستمرة أنلذلك وجب  العامة،

ویترتب على تطبیق هذا المبدأ التنظیم القانوني للحالات التي تحول دون استمرار عمل   
ومن تلك ، )2(،وحق الإضرابالاستقالةالمرفق،والتي منها ما یرتبط بحق من حقوق الموظف، كحق 

قضائیة قرارات الحقوق ما فرضتها ظروف الحال للمتعاملین في مجال تسییر مرفق الري، فبرزت 
 وتم تنظیمهاثم تبنتها التشریعات لاحقا  رنسي، تكریسا لمبدأ الاستمراریة،صاغها مجلس الدولة الف

  ونظریة الموظف الفعلي. والظروف الطارئة، قانونا، كنظریة القوة القاهرة،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 في الجزائر العمومي المرفق حول الدولي الملتقى الإضراب، في والحق العام المرفق استمراریة برتیمة، مبدأ الوهاب عبد1

 23و  22ملیانة، یومي:  بونعامة، خمیس الجیلالي المدنیة، جامعة الحالة نظام المواطن، مخبر لخدمة كأداة ورهاناته
 .12ص  ،2015أفریل 

 الفردیة العمل اتفاقیات و وقوانین العام، للموظف بالنسبة العمومیة الوظیفة قوانین الإضراب: نظمتهما حق و الاستقالة حق2
  من خلال التشریعات التالیة: الخاص،وتم بالقطاع للعمال بالنسبة والجماعیة
عدد  ر ج العمومیة، الأساسي للوظیفة القانون المتضمن ،2006جویلیة  15في  المؤرخ 03-06رقم:  الأمر -

 عنوان تحت الأمر هذا من العاشر الباب في تنظیمهما ، وتم3،ص 2006جویلیة  16بتاریخ  الصادرة ،46
  .219و  2018المادتین  خلال من الخدمة، إنهاء

 25 بتاریخ صادرة ،17عدد  ر ج العمل، بعلاقات متعلق ،1990أفریل  21في  المؤرخ 11-90رقم  القانون -
صادرة  68، ج ر عدد  1991دیسمبر  21مؤرخ في  29-91،بالقانون رقم المتمم و ، المعدل1990أفریل 
 .، المعدل والمتمم 1991سنة 
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مبدأ المساواة مبدأ أساسي یحكم سیر المرافق  مبدأ المساواة أمام المرافق العامة:-ب
من الخدمات التي یقدمها المرفق  الاستفادةویفرض هذا المبدأ تساوي الجمیع في العامة،
،دون تمییز بسبب )1(تحددها القواعد القانونیة التي تحكم سیره وتنظیمه الشروط التي ،وفقالعام

السیاسي أو الجنس، أو أي عنصر تمییز آخر یكرس  الانتماءأو  الأصل أو اللغة أو الدین
  .مبدأ المساواة بین المنتفعین

مبادئ قواعد أساسیة تصاغ في شكل  ، ویترتب على دستوریة هذا المبدأ)2(كمبدأ دستوري
تعكس تكریسه في أسمى القواعد التشریعیة في دولة القانون، لا سیما قاعدتي المساواة  تكمیلیة

  .)4(، والمساواة في تحمل الأعباء العامة)3(في الالتحاق بالوظائف العامة
تعدیل القوانین     یعني إمكانیةهذا المبدأ مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر والتبدل:  -ت

ر وتنظیم المرافق العامة، بهدف تمكین المرفق العام من مواكبة تطورات واللوائح التي تحكم سی
أداء الخدمات العامة، وهذا التعدیل في تقییم و  العصر والوسائل والطرق الفنیة المستحدثة،

یكون في مواجهة كل المتدخلین في المرفق العام من منتفعین من خدمات المرفق العام 
لتحقیق المصلحة العامة، التي  ي المرفق العام المرونة الكافیةوموظفیه،كما أن هذا المبدأ یعط

  .)5(تمتاز بمفهومها المتغیر،عبر الزمان والمكان
فرض فتح المرافق العامة على المنافسة، وإشراك عدة متعاملین  المبادئ المستحدثة:- 2

  عمومیین وخواص في استغلال الهیاكل والمنشئات القاعدیة لتلك المرافق، تعزیز المبادئ

                                                            
 .      149السابق، ص  المرجع تلعیش، خالد1
 .01-16رقم  القانون بموجب المتمم و المعدل ،1996دستور  من 32المادة  أنظر2

3Guillaume chanel, Rouault-marie-HervéFaubin, Droitadministratif, Gualinoéditeur, paris, 
2004, p 156.  

 في الوظائف و المهام تقلد في المواطنین جمیع یتساوى أن المبدأ هذا ضيتالعامة: یق بالوظائف الالتحاق في المساواة مبدأ4
 الالتحاق یضبط أن یمنع لا الحق بهذا التمتع أن إلا القانون، یحددها التي الشروط غیر أخرى شروط أیة دون الدولة

 حسن و بالسن مثلا والمتعلقة أداءها، ومتطلبات تصنیفاتها حسب العامة معاییرها تحدد خاصة، بشروط العمومیة بالوظائف
 التعلیمي...إلخ. مسابقة، والمستوى وإجراء السیرة،

 الملتقى العمومي، المرفق علیها یقوم التي والمبادئ العمومي، مفهومه، أنواعه للمرفق التاریخي التطور خمیس، معمر5
 الجیلالي جامعة المدنیة، الحالة نظام مخبر الوطن، لخدمة كأداة رهاناته و الجزائر في العمومي حول: المرفق الدولي

 .    120،ص 2015أفریل  23و  22ملیانة، یومي  بونعامة، خمیس
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التقلیدیة التي تحكم تسییر المرفق العامة بمبادئ جدیدة، استحدثت مع تطور أسالیب تسییر  
من الخضوع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة، فكان لابد  الأسالیب تلك المرافق،وما فرضته تلك

المرافق العامة وفقا لهذه المستجدات، والمتمثلة خاصة  من بروز مبادئ تكمیلیة تحكم سیر
المردودیة، مبدأ الحمایة، هذا وتجدر الإشارة  الاقتصادیة أومبدأ النوعیة، مبدأ الفعالیة : في

  إلى أن مجموع هذه المبادئ في تطور مستمر.
إن نوعیة الخدمة، مبدأ یلتزم به كل متعامل اقتصادي خاضع لالتزامات : مبدأ النوعیة-أ

العام، وهو ما أصبحت تكرسه النصوص القانونیة المنظمة للمرافق العامة، ویقصد به المرفق
بأحسن ي الحصول على خدمات بأفضل جودة و من خدمات المرفق العام ف حق المنتفع

في القدرة على تقدیم تلك الخدمة بتلك الشروط والمقاییس،  مفهوم الفعالیةالأسعار، بینما یكمن 
  .وبالتالي تحقیق سیر المرفق العام بالفعالیة المطلوبة

 یرتكز المرفق العام على مقومات اقتصادیة و أو المردودیة: الاقتصادیةمبدأ الفعالیة -ب
للمرفق العام، والتي ترتبط  الاقتصادیةبدونها لا أساس لوجوده، یعبر عنها بالفعالیة  اجتماعیة

، ونقصد بالفعالیة الاقتصادیة، القدرات استمرار یتهالمرفقي وبالتالي  تسییر النشاطبها نجاح 
عام تدل على الصلة بین فكرة الكفاءة وفكرة المنافسة المادیة للشخص المكلف بتسییر المرفق ال

محل  المرفقيوالأكثر قدرة على تحقیق النشاط  الشخص الأنسبالتي تهدف إلى تأمین 
  التعاقد، وبالتالي تسییر المرفق بالفعالیة المطلوبة.

یخص هذا المبدأ على وجه التحدید حمایة البیئة وحمایة المستهلك، مبدأ الحمایة:  –ت 
 اقتصاديالبیئة فقد أصبحت من القواعد التي یقع على عاتق كل متعامل  فبالنسبة لحمایة

  بها. الالتزامالمرفق العام  لالتزاماتخاضع 

التسییر  العام محلبمبدأ حمایة البیئة، عن طریق مطابقة نشاط المرفق  الالتزامیتم 
لأحكام وقواعد حمایة البیئة، وهي ما تقرره القواعد العامة الواردة في التشریعات البیئیة على 
وجه الخصوص، كما قد تحددها بعض التشریعات العامة كالقوانین المتعلقة بالصحة والمناجم 

د التي تحكم والغابات والمیاه والسواحل...إلخ،وذلك بعد أن أصبح البعد البیئي مدرج في القواع
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النشاطات المرفقیة بنصوص خاصة،حسب خصوصیة كل قطاع مرفقي والتي نجد من بینها قطاع 
  .)1(الموارد المائیة

أمام  الاقتصاديأما قواعد حمایة المستهلك، فقد تقررت بعد فتح المرافق العامة في مجالات النشاط  
إلى سلعة تخضع لمبادئ المنافسة  المبادرة الخاصة، والتي تحولت على إثرها الخدمة العمومیة

وقواعد الاستغلال التجاري، ما أدى بالضرورة إلى تحول المركز القانوني للمستفید من خدمات 
المرفق العام، من كونه مرتفق إلى اعتباره مستهلك، وبالتالي خضع للقواعد المقررة لحمایة هذا 

  .)2(الأخیر
   

                                                            

 المائیة الموارد واستعمال تسییر علیها یقوم التي الأساسیة المبادئ أحد باعتباره ،12-05 المیاه قانون جسده ما هو و1
 منه. 43 المادة نص حسب

 .95 ص السابق، مخلوف، المرجع باهیة2
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  الريأسباب تفویض تسییر مرفق : المبحث الثاني
النموذج تمارسه الدولة، أصبح یمثل المیاه في الجزائر محل احتكار و  بعد أن كان تسییر مرفق

عدة  لإعمالهلتفویض التسییر بمفهومه الفني والدقیق في شكله التعاقدي، الذي برر  الأمثل
وتمییزها التفویض، اتفاقیةلمحددات أسباب مباشرة وغیر مباشرة (المطلب الأول)، ثم  ،منهاأسباب

  (المطلب الثاني).عن الأنظمة المشابهة في قانون المیاه

  مرفق المیاه في التشریع الجزائريالمطلب الأول: أسباب تفویض تسییر 
بررت لإعمال تقنیة التفویض في مجال المیاه عدة أسباب، منها المباشرة التي تتعلق بمرفق 

  للدولة. بتغیر النظام الاقتصاديالتفویض، ومنها الغیر مباشرة المتعلقة  المیاه محل

  الفرع الأول: الأسباب المباشرة المتعلقة بمرفق المیاه محل التفویض 
التي تتعلق هذه الأسباب بقطاع الموارد المائیة،وتحدید بالخدمات العمومیة للمیاه والوضعیة 

عدم كفایة التمویل العمومي  بالإضافة إلىفي ظل التسییر المباشر الذي أثبت فشله، علیها، كانت
للقطاع،وما سببه ذلك  من دافع للبحث عن آلیات بدیلة للتسییر، بالتزامن مع تدویل مشكل 

  المیاه،وبروز فكرة التفویض في مجال تسییر خدمة المیاه والتطهیر.

  فشل التسییر المباشر للخدمات العمومیة للمیاه: أولا
، بسبب تمركز عمیلة التسییر في ید )1(متدهورة وضعیة عانت الخدمة العمومیة للمیاه من

التسییر والقائمة على تعدیل آلیاتها والتخطیط لعملیة  السلطة المركزیة، التي كانت الضامن الوحید
التسییر بسبب عدم استقرار الجهاز المؤسساتي  عدم فعالیةللاستثمارات المتعلقة بها، ما أدى إلى 

ؤطرة لعملیات التسییر وآلیاتها الم النصوص التشریعیةرة وغموض القائم بالمهمة من جهة،وكث
والصلاحیات بین أجهزة  في الاختصاصات أجهزتها من  جهة أخرى، وما نتج عن ذلك من تنازعو 

إلا أنها  الاستقلالللنهوض بالمرفق منذ  والجهود المبذولةوهیئات التسییر المتنوعة،ورغم المحاولات 
    متطلبات الوضع المتردي للقطاع. تستجیب إلىكانت دون جدوى، في ظل عملیة تسییر لا 

  

                                                            

 دة،خ نب فسوی نب وقلحقا كلیة م،لعاا ونلقانا في رماجستی رةكذم ، زائرلجا في للمیاه ملعاا قفرلما ل،كاأو نحسی1
 .103 ص ، 2010 سنة الجزائر، جامعة
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 عن فضل هذا ،)1(المختلفة باستعمالاتها المیاه على للسكان المتزاید الطلب أمام وذلك
  .)2(الجزائرب المائي المورد به یمتاز الذي الندرة واقع فرضها التي التحدیات

  كفایة التمویل العمومي للقطاععدم : ثانیا
للمیاه تحدد بالاعتماد  الخدمة العمومیةفي ظل التسییر المباشر كانت عملیة تسعیر 

لا تعكس التكلفة الحقیقیة  الأسعار المدعومة من طرف الدولة ، فكانتاجتماعیةعلى مؤشرات 
كما كانت كل أنشطة التسییر والاستثمارات المتعلقة بها أیضا ممولة من طرف الدولة للماء، 

بالدرجة الأولى على التمویل الخارجي للقطاع،الذي كانت تستفید منه الدول النامیة، بالاعتماد 
إعانات وكذا قروض خارجیة لتمویل المنشآت القاعدیة لقطاع شكل تبرعات و ومنها الجزائر فی

  .لمائیةالموارد ا

ثم بتوقف التمویل الخارجي للقطاع من طرف الهیئات الدولیة الراعیة لقضیة المیاه واجه 
إلى البحث عن طرق جدیدة  المائیة أزمة مالیة شدیدة، دفعت بأصحاب القرار قطاع الموارد

مومیة بین أسلوب الشراكة الع اعتمادللتمویل، وكان البدیل بناءا على توصیات دولیة هو 
وهو ما تحقق في شكل عقود ، في تمویل الموارد المائیة للاستثمارع العام والخاص القطا

وشركات من القطاع الخاص كمستثمرین  ومؤسساتها العمومیةتفویضیة تجمع بین الدولة 
 .)3(أجانب

  تدویل مشكل المیاه :ثالثا
جداول ،یحتل الصدارة في مشكل "ندرة المیاه" والعشرین أصبحمع مطلع القرن الواحد 

إصلاحات مهمة  العالم المحافل الدولیة الأمر الذي عرف على إثره تسییر الموارد المائیة حول
المیاه، أو ما  لإدارةعلى المستوى المؤسساتي والتقني، فظهر ما یسمى بالنظام العالمي الجدید 

                                                            

 .التقلیدیة غیر المصادر إلى اللجوء حالة دراسة مع الجزائر في المائیة الموارد تنمیة إشكالیة ماضي، محمد1
 و الحمایة تشریعات المائي الأمن حول الدولي الملتقى توفیرها، معوقات و الجزائر في المائیة الموارد وضع فراح، رشید 2

ــ  3ص ،2014 دیسمبر  15 و 14 یومي قالمة، ،1945 ماي 08 جامعة والعلوم السیاسیة، الحقوق كلیة الإدارة، سیاسة
 .15ص
 في ماجستیر مذكرة حول الأمن، الدولي المائي، الملتقى الأمن تحقیق في المائیة الموارد في الاستثمار دور عباسي، سهام3

 .57،ص 2006قالمة،  1945 ماي 08 التسییر،جامعة الاقتصادیة وعلوم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم
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 للمورد والرشید"، الذي یقوم على مبادئ التسییر المستدام )1(یسمى "بالفكر المائي الجدید
  المائي.

برزت مبادئ الفكر المائي الجدید لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبیئة والتنمیة المنعقد 
 واقتصادیة، ما دفع بالعدید من الدول تحت ضغط هیئات مالیة )2(1992سنة  "ودي جانیروری"في 
 باتخاذ أحد، وذلك )3( نحو خوصصة قطاع المیاه الاتجاهیة إلى تعدیل سیاساتها المائیة و عالم

  الخیارین التالیین:
  بانتقال الملكیة العمومیة للمیاه كاملة وبصفة نهائیة من: الأخذ بنموذج الخوصصة التامة- 1

  القطاع العام إلى القطاع الخاص.
  وهـو  ،المنصبة على خوصصة التسییر دون الملكیة: نموذج الخوصصة الجزئیة اختیار- 2

  النموذج الذي أخذت به الجزائر بتبنیها أسلوب التسییر المفوض.   
  تراجع التسییر المباشر وبروز فكرة التفویض في مجال تسییر خدمات المیاه: رابعا

ل الذي عرفه قانون تطبیق سیاسة التسییر المفوض لخدمات المیاه، منذ التعدی ظهرت بوادر
الذي یعتبر بدایة التوجه نحو التخلي عن ، 13-96بموجب الأمر رقم  ،)4(17-83الملغى رقمالمیاه 

في مهام تسییر  إشراكهالقطاع الخاص و  وتفعیل دورالتسییر المباشر والمحتكر للمرفق العام، 
والذي أقره التعدیل المذكور في شكل عقد الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر عن طریق التعاقد،

المتعلق بالمیاه  83-17القانون رقم  من 21عة المعدلة والمتممة للمادة ، حسب مادته الرابامتیاز
  الملغى.

  

                                                            

 لنفس جانیرو دي بریو والتنمیة البیئة ومؤتمر ،1992 لعام بدبلن المنعقد والبیئة الماء حول المؤتمر الدولي بیان یعد حیث1
 ".الجدید المائي بالفكر"یسمى  فیما البدایة نقطة السنة،

 للعلوم الجزائریة الجدید، المجلة العالمي النظام تحدیات ظل في المائیة الموارد استخدام ترشید عنتر، بن الرحمان عبد2
 .295 ،ص2010 ، سنة01 والسیاسیة، عدد والإداریة القانونیة

 كبیرا دورا للتجارة العالمیة المنظمة إلى بالإضافة والتعمیر للإنشاء العالمي والبنك الدولي النقد صندوق من كل لعب حیث3
 العالمي كالمجلس للماء، العالمیة التنظیمات أهم نشأة عن أسفر الذي المیاه، بقضیة الخاص العالمي النقاش توجیه في

 ص السابق، الشیكر، المرجع سلیمة مبادئ، من العالمیة التنظیمات هذه إلیه ما دعت و للمیاه، العالمیة والشراكة للماء
11. 
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، المتضمن منح )1(253-97وتطبیقا لنص المادة المذكورة، صدر المرسوم التنفیذي رقم 
تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، وقد أعطى هذا الأخیر في مادته الرابعة، امتیاز 

المتعلق بتسییر الخدمات العمومیة للماء على المستوى  الامتیازنفس  منحهاإمكانیة البلدیات 
  على الدولة فقط. 83-17الصلاحیة مقتصرة في القانون  كانت هذهالمحلي، بعد أن 

، 1998نوفمبر  18كما صدر في نفس الإطار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
على دفتر الشروط النموذجي لمنح امتیاز استغلال الخدمات العمومیة  المتضمن المصادقة

المعدل  05-12، ثم بصدور قانون المیاه الساري المفعول )2(الشرب والتطهیرللتزوید بماء 
تفویض في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، ال الصریح لأسلوبوالمتمم، كان التكریس 

التسییر  اتفاقیةواتفاقیات تفویض، جاعلا من  امتیازقود بمعناه الفني والدقیق في شكل ع
القانون الخاص في تسییر الخدمات  بمشاركة أشخاصلیة الوحیدة التي تسمح المفوض الآ

المائیة یتمحور حول التسییر  لتسییر المواردالعمومیة للمیاه، وواضعا بذلك إطار جدید 
المفوض الذي یتحدد  والتسییر البلدیاتالمباشر للمرفق، الذي هو صلاحیة حصریة للدولة و 

  بآلیتین:
 الممنوح حصریا الامتیازلتفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه هي،  آلیة أساسیة

للأشخاص المعنویة العامة من قبل الدولة أو البلدیة، بعد أن تراجع عن منحه للقطاع الخاص 
 . 17-83المعدل للقانون الملغى رقم  13- 96معمولا به في ظل الأمر  كما كان

آلیة تكمیلیة لتفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه تتمثل في، اتفاقیات التفویض  -1
مباشرة، أو من  التي قد تمنح على السواء لمتعاملین عمومیین أو خواص من قبل الدولة بصفة

    .الامتیاز بجانب أصحا

  

                                                            
 بماء للتزوید العمومیة الخدمات امتیاز بمنح المتعلق ،1997یولیو  08المؤرخ في  ،235-97رقم  التنفیذي المرسوم1

   .19،ص 1997یولیو  09بتاریخ  ،الصادرة46عدد  ر والتطهیر،ج الشرب
 ، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لمنح امتیاز 1998نوفمبر  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2

  .14، ص  1999مارس  29، الصادرة بتاریخ  21ل الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب والتطهیر، ج ر عدد استغلا
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  للدولة الاقتصاديبتغیر النظام المباشرة المتعلقة غیر : الأسباب الثانيالفرع 
كان الوضع الذي تأثرت به كل القطاعات المرفقیة للدولة، في ظل التحولات الجدیدة التي  

النظام اللیبرالي، العامل المساعد على تحول آلیات  إلىمن النظام الاشتراكي  فرضها التوجه
إلى التفویض، إذ أن دور الدولة كمتدخلة في ظل النظام  الاحتكارتسییر مرفق المیاه من 

دفعتها إلى التفكیر في وضع قواعد جدیدة ذات طابع  ،أزمات متعددةأدى إلى وقوع  الاشتراكي
، الأمر الذي ساهم الاقتصاديخوصصة الحقل  إثرهالیبرالي تختلف عما كان قائما،تم على 
العامة وتبنیها نظام تسییر غیر  لمرافقهاالمباشر في تخلي الدولة عن نظام تسییرها 

  لفائدة الخواص. الاقتصادي من الحقل انسحابهامباشر،وفق نموذج التفویض بعد 

  الاقتصاديخوصصة الحقل : أولا
،وتفتح الاقتصاديالمجال  السوق، على الدولة أن تنسحب من اقتصادفرض الدخول إلى 

  تم بتفعیلها المبادئ اللیبرالیة التالیة: بالمقابل المجال أمام المبادرة الخاصة،وهو ما
على  الاشتراكيبعد أن هیمنة الدولة في ظل النظام : مبدأ حریة التجارة والصناعة- 1

ولفترة معتبرة من الزمن،فرضت علیها ظاهرة العولمة تحولات جذریة أرغمتها  لاقتصاديالحقلا
، )1(على فتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وهو ما تم بتكریسها مبدأ حریة التجارة والصناعة

، 1996حیث تم تبني مبدأ حریة التجارة والصناعة في دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 
:" حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في نصت على أنحیث  37 بموجب المادة
  ".)2(إطار القانون

بالخوصصة تحویل  یقصد: الاقتصادیةمبدأ خوصصة المؤسسات العمومیة - 2
قائم على  اقتصادتهدف الخوصصة إلى بناء ، حیث )3(المؤسسات العمومیة إلى الخواصملكیة

                                                            

 .والمتمم المعدل 12-05رقم  القانون من 110غایة  إلى 101من  المواد 1
 حول: الوطني الملتقىالضابطة،  الدولة إلى المتدخلة الدولة من انتقال آلیة المستقلة الضبط نزلیوي، سلطات صلیحة2

 بجایة، میرة الرحمان عبد السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق المالي، كلیة و الاقتصادي المجال في المستقلة الضبط سلطات
 . 18، ص 2007ماي  24و  23یومي 

 والمتمم. ،المعدل1996لدستور  الدستوري التعدیل من 37المادة  أنظر3
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، )1(الاقتصادیةالمنظم،مما یسمح بتحقیق الفعالیة د المنافسة، أین یكون للدولة دور قواع
  السوق. اقتصادإلى نظام للانتقال من الاشتراكیة وبالتالي تعتبر الخوصصة نتیجة منطقیة 

،سعت الاقتصادیةبدخول الجزائر مرحلة الإصلاحات : العمومیة الاحتكاراتمبدأ إزالة - 3
 01-88العمومیة بصفة تدریجیة،فعمدت في البدایة إلى إصدار المرسوم رقم  الاحتكاراتلإزالة
حیز التنفیذ،  1989،وبدخول دستور الاقتصاديالمؤسسات العامة للنشاط  ألغى احتكارالذي 

أفكار لیبرالیة استفاد منها على الخصوص المجال المصرفي ومجال  ضمنیة علىنص بصفة 
القانونیة التي حررت عددا من النشاطات  مختلف النصوصالإعلام، ثم توالت 

السلكیة واللاسلكیة سنة  المواصلات،وقطاع 1995،كقطاع التأمینات في سنة الاقتصادیة
  .2001، وقطاع المناجم سنة 2000

تمتاز لیتوسع بعدها مجال تحریر النشاطات الاقتصادیة ویمل أیضا بعض النشاطات التي  
  .)2(ذلك التربیة والتعلیمالإداري كقطاع المیاه،وك بطابعها

غزیرة فرض النظام الاشتراكي على السلطة العامة سن نصوص قانونیة :مبدأ إزالة التنظیم- 4
 الاقتصادیة إلا،حیث كانت الدولة تتدخل بموجبها لتنظیم مختلف النشاطات بالانفرادیةوصفت 

 أمام الاقتصادیةالتجربة أثبتت فشلها مما دفع بالدولة إلى إزالة التنظیم،وتحریر نشاطاتها  أن
بلعب دور الضابط  الاقتصادي واكتفاءهامن الحقل  انسحابها وبالتالي الخاصة، لمبادرةا

  والمراقب.

  

                                                            

 برنامج على المصادقة تمت 1995سنة  ، وفي1994لسنة  التكمیلي المالیة قانون في مرة لأول الخوصصة فكرة طرحت1
 إلا البرنامج تنفیذ یتم لم عملیا دستوریا، لكن المبدأ هذا تكریس 122 المادة بموجب تم 1996دستور  الخوصصة، وبصدور

 وتسییرها لاقتصادیةا العمومیة المؤسسات بتنظیم ، المتعلق2001أوت  20في  ، المؤرخ04- 01الأمر  بصدور
 في الخوصصة لعملیة بتعریف الأمر هذا جاء وقد ،9، ص 2001أوت  22بتاریخ  ، الصادرة47عدد ر ج وخوصصتها،

 من الخاص للقانون خاضعین معنویین أو طبیعیین أشخاص إلى الملكیة نقل في تتجسد صفقة :" كلبأنها منه 13المادة 
 . العمومیة،...إلخ" المؤسسات غیر

 الجزائري، المجلة القانون في الاقتصادیة العمومیة المؤسسات ملكیة خوصصة عملیات في منصور، الاستثمار آیت كمال2
میرة بجایة، ص  الرحمان عبد السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق ، كلیة2014، لسنة 02القانوني، العدد  للبحث الأكادیمیة

07 -24. 
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  من متدخلة إلى ضابطة الاقتصاديدور الدولة في المجال  ثانیا تحول
فعمدت إلى تحریر  السوق فرض علیها تكریس مبادئ المنافسة،اقتصاد دخول الدولة 

الدولة المتدخلة،وظهرت بدورها الجدید كدولة  على نظاموالقضاء  الاقتصادينشاطها 
ضابطة،بعد أن فوضت مهامها في تسییر مرافقها العامة للغیر واكتفت بتنفیذ مهمة الضبط، 

  الخیارات القانونیة التالیة:باتخاذها تم العام لهذا التسییر،وهو ما  الإطارورسم 
كانت  أنبعد  :تحریر التجارة الخارجیة وفتح مجالها أمام المتعاملین الاقتصادیین- 1

صادرة عن الدولة، جاء القانون رقم  انفرادیةالخارجیة منذ الاستقلال تخضع لتنظیمات التجارة
لیقلص من احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، وهو المبدأ الذي تحقق فعلیا بإصدار ، )1(88- 29

    .)2(03-91رقم  الجزائر للنظاممحافظ بنك 
متنوعة باعتبارها  اقتصادياحتكرت الدولة مجالات نشاط : الاستثمارتحریر - 2

فیها، رغم أن القطاعات التي تعد ذات طابع  الاستثمارلا یمكن للخواص  إستراتیجیةقطاعات
  .للاستثماریحددها القانون المنظم  إستراتیجي لم

،كما فرضت الدولة سیطرتها في المجال بوضعها قیودا )3(25-88وذلك قبل القانون رقم 
، نذكر )5(بالاستثمار، المتعلق 11- 82،حددها القانون رقم )4(الخاص الاستثمارمتعددة على 

  منها:
  

                                                            

، 29عدد   ر ج الخارجیة، للتجارة الدولة احتكار بممارسة ، المتعلق1988جویلیة  19في  المؤرخ ،29-88رقم  القانون1
 .1062، ص 1988جویلیة  20بتاریخ  الصادرة

 ر ج وتمویلها، للجزائر استیراد السلع بعملیات القیام بشروط ، المتعلق1991فیفري 20في  ، المؤرخ03-91رقم  النظام2
  .700،ص 1992مارس  25بتاریخ  الصادرة ،23عدد 

 ج الوطنیة، الخاصة الاقتصادیة الاستثمارات بتوجیه المتعلق ،1988جویلیة  12في  ، المؤرخ28-88القانون  أزال حیث3
 محددا الحیویة، القطاعات مفهوم حول القائم ، الغموض1031ص  ،1988جویلیة  13بتاریخ  ، الصادرة28عدد  ر

للدولة،  المجال المحفوظ تشكل إستراتیجیة قطاعات باعتبارها لخامسة مادتها في الحصر لا المثال سبیل على بعضها
  قبله. الذي بالاستثمار الخاص القانون یحدده لم الذي الأمر لأهمیتها، وهو نظرا فیها الاستثمار الخواص على یمنع وبالتالي

 للدراسات الندوة مجلة الجزائري، القانون في الأجنبي الاستثمار انجاز على السابقة الإجراءات تشدید شعلان، بن محفوظ4
 .157-138إلكترونیا، ص  تصدر مجلة ،2015سنة  ،05العدد  القانونیة،

بتاریخ  الصادرة ،34عدد  ر ج الوطني، الخاص بالاستثمار ،المتعلق1982أوت  11في  المؤرخ ،11-82رقم  القانون5
 .1692،ص 1982أوت  24



  ل تسییر مرفق الري ومبرراتھمفھوم أسلوب التفویض في مجا:الفصل الأول
 

 
31 

  .تنحصر في قطاعات هامشیة فقط الاستثمارجعل قدرة الخواص في -أ       
  فرض إجراءات إداریة صارمة أمام المستثمرین.-ب      
  أجهزة إداریة متعددة للرقابة.  استحداث-ج      

 المتعلق 12- 93وقد استمر الوضع على هذا النحو حتى صدور المرسوم التشریعي رقم 
العراقیل  وإزالتهمع تبسیطه الإجراءات  الاستثمارللخواص بحریة  اعترفالذي  ،)1(بالاستثمارات
، وتعویضها بوكالة الاستثمار، كما تم حل مختلف الهیاكل الإداریة في مجال نأمام المستثمری

، كما تم استحداث شباك الاستثمار، المسماة حالیا بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ترقیة
  .)2(الوكالة یسهل على المستثمر إنجاز مشروعه لداخ مركزيوحید لا 

السوق، بحیث  اقتصادتندرج عملیة تحریر الأسعار في إطار بناء : تحریر الأسعار- 3
لتفادي أخطار التضخم، التخفیف من حجم تدعیم الدولة للأسعار، ومن أجل ذلك صدر یجب
المتعلق بالأسعار، الذي كرس هذا المبدأ بموجب مادته  12-89القانون رقم  1998عام

، الذي أقر مبدأ )3(1995الفعلي للأسعار فتم بموجب قانون المنافسة لسنة  أما التحریرالثالثة، 
  . )4(03- 03المبدأ الذي نص علیه كذلك الأمر رقم  الحرة وهوالمنافسة 

من المرحلة التنظیمیة إلى  الانتقالشهدت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، : تحریر التعاقد- 4
المرحلة التعاقدیة، ویتجلى ذلك في مجال العقود، حیث نجد أن المشرع الجزائري قبلا قد وحد 

المطبق على العقود، دون التمییز بین ما إذا كانت المؤسسة التي أبرمته ذات  النظام القانوني
یة التعاقدیة للمؤسسة العامة مهما تجاري، وبالتالي وضعت الدولة حدا للحر  أوطابع إداري 

بأن أخضعت عقودها لقانون الصفقات العمومیة، لكن بصدور القانون  كانت طبیعة نشاطها

                                                            

 الصادرة ،64عدد  ر ج الاستثمار، بترقیة المتعلق ،1993أكتوبر  05في  المؤرخ ،12-93رقم  التشریعي المرسوم1
 .03،ص 1993أكتوبر  10بتاریخ 

، لسنة 02عدد  القانوني، للبحث الأكادیمیة المجلة الجزائري، القانون في للاستثمار الإداریة المعاملة معیفي، لعزیر2
 .257-245ص  بجایة، میرة، الرحمان عبد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة ،2012

 ،1998بتاریخ جویلیة  الصادرة ،29عدد  ر بالأسعار،ج المتعلق ،1989جویلیة  05في  المؤرخ ،12-89رقم  القانون3
 .757ص 

 22 بتاریخ الصادرة ،09عدد  ر الملغى،ج بالمنافسة، المتعلق ،1995جانفي  25في  المؤرخ ،06-95رقم  الأمر4
 .13ص  ،1995فیفري



  ل تسییر مرفق الري ومبرراتھمفھوم أسلوب التفویض في مجا:الفصل الأول
 

 
32 

، الذي أخضع هذه الأخیرة للقانون المدني والتجاري، العمومیة الاقتصادیةالتوجیهي للمؤسسات 
ي عرفته المؤسسة العمومیة التعاقد، وهو أیضا المبدأ الذبحریة أصبحت تلك المؤسسات تتمتع 

  .)1(في علاقات العمل الاقتصادیة

  المطلب الثاني: محددات اتفاقیة التفویض كأسلوب للتسییر
بالعناصر  تتحدد اتفاقیة تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر كعلاقة عقدیة،

  (ثانیا). وتنفیذها المكونة لها (أولا)، ثم بالشروط التي یتوقف علیها إبرامها

    

  الفرع الأول: عناصر الاتفاق
، فان هذه )2(حسب المواد المنظمة لاتفاقیة تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

  الأخیرة تتحدد بالعناصر التالیة:
تتمثل أطراف اتفاقیة التسییر المفوض في كل من الهیئة المفوضة  عنصر الأطراف:- 1

  .)3(وصاحب التفویض
 منح ل والمتمم حصریا في جهتین یمكنهاالمعد12-05حددها قانون المیاه : الهیئة المفوضة  -أ

  .)5(،وصاحب الامتیاز)4(هما الإدارة المكلفة بالموارد المائیة، التفویض بالتسییر
 شخص ، المعدل والمتمم12- 05من قانون المیاه  101وهو حسب المادة : المفوض له  -ب

                                                            

 ، 2003جویلیة 20بتاریخ  ،الصادرة43عدد  ر ج بالمنافسة، المتعلق 2003جویلیة  19في  ،المؤرخ03- 03رقم  الأمر1
أوت  18 بتاریخ الصادرة ،46عدد  ر ،ج2010أوت  15في  ،المؤرخ10-05رقم  بالقانون والمتمم المعدل ،25ص 

 .10،ص 2010
 طبیعتها اختلاف على العمومیة المؤسسة في العمل علاقات على المطبق القانوني النظام توحید إلى سابقا المشرع عمد2

 لعلاقات المنظم القانون صدر أن إلى عمالها، مع تتفاوض أن إطاره في للمؤسسة یكن لم استثنائي قانوني لنظلم فأخضعها
 الاقتصادیة المؤسسة في العمل علاقة تحكم كانت التي والتنظیمات التوجیهات محل وضع الذي ،1990لسنة  العمل
أفریل                21في  ،المؤرخ11-90رقم  القانون أنظر العقد، في یتمثل ینظمها جدیدا أسلوبا

 .562،ص 1990أفریل  25بتاریخ  ،الصادرة17عدد  ر العمل،ج بعلاقات المتعلق ،1990
 والمتمم. المعدل 12-05رقم  القانون ،من110غایة  إلى 104من  المواد 3
 المصدر. نفس من 105و  104 لموادا4
 بوزارة المائیة الموارد لقطاع المركزیة في الإدارة حصریا المیاه قانون مفهوم في المائیة، بالموارد المكلفة الإدارة تتمثل5

 السابق. ،المصدر16- 89رقم  التنفیذي المرسوم بموجب المنظمة المائیة، الموارد
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  .معنوي، خاضع للقانون العام أو الخاص
تأخذ الطبیعة القانونیة لعلاقة التفویض وصف الاتفاق، ذلك أنها علاقة  عنصر الاتفاق:  - 2

عقدیة تنشأ التزاما متبادلا بین طرفین مصدره العقد، محله تسییر واستثمار نشاط مرفق عام، 
التطهیر، وبهذا نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه و والمتمثل على سبیل التحدید في تسییر 

، عن التفویض الممنوح تتمیز اتفاقیة التسییر المفوض كعمل قانوني یأخذ وصف العقد المعنى
لصاحب الامتیاز، باعتباره تفویض تشریعي منح بموجب نص تنظیمي صادر من جانب 

  .)1(واحد
حیث یكیف التفویض القانوني الممنوح للمؤسسات العمومیة أصحاب الامتیاز، كالتزام 

          صیغت أحكامه وفصلت بنوده في دفتر الشروط.قانوني ولیس عقدي، وان 
یمثل المرفق العام المرتكز : عنصر تسییر واستغلال الخدمة العمومیة محل التفویض-3

، وبالتالي إذا لم المرفق العام لإدارةالقانوني لتقنیة التفویض، باعتبار أن هذه الأخیرة طریقة 
وحسب لا نكون بصدد عقد تفویض مرفق عام، عاما فیشكل النشاط موضوع العقد مرفقا 

المعدل والمتمم، فان نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، محل التفویض،  12-05قانون المیاه 
، "الماء"تشكل إحدى نشاطات مرفق الري، من بین نشاطاته المختلفة المتعلقة بعنصر 

المائیة و تسییرها وتنمیتها المستدامة والممارسة في ظل الأهداف الداعیة إلى استعمال الموارد 
، والتي كان أولها ضمان الخدمة العمومیة )2(المحددة في المادة الثانیة من قانون المیاه

، سواء اقتصر موضوع العقد على مجرد تسییر )4(، موضوع اتفاقیة التفویض)3("للتزوید بالمیاه"

                                                            

 السابق، صاحب المصدر 54-08رقم  التنفیذي بالمرسوم الملحق النموذجي الشروط دفتر من الأولى المادة حددت1
 الامتیاز". صاحب یدعى العام للقانون خاضع معنوي بوصفه:"شخص الامتیاز

 إلى استعمال تدعو التي "الأهداف أن: على السابق المصدر والمتمم، المعدل 12- 05رقم  القانون من 2المادة  تنص2
 الموارد وحمایة العمومیة النظافة على بالمیاه، المحافظة ضمان: التزود إلى المستدامة وتنمیتها وتسییرها المائیة الموارد
 وضعیتها مراقبة وكذا وتقییمها والباطنیة السطحیة المائیة الموارد عن البحث  التلوث، أخطار من المائیة والأوساط المائیة
 الفیضانات". في طبیعتها، التحكم كانت مهما العادیة غیر المیاه تثمین والنوعیة، الكمیة الناحیة من
، على 54-08رقم  بالمرسوم الملحق النموذجي الشروط دفتر من 2المادة  نص حسب للمیاه العمومیة الخدمة تتمثل3

 والمتابعة الحشد وهیاكل منشآت وتطویر التأهیل وإعادة والتجدید والصیانة الاستغلال طریق عن بالمیاه التزوید أن:"ضمان
 الشروب". الماء وتوزیع والتخزین والربط

 المرسوم. نفس من ،101و  100المادتین  أنظر4
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أو كان موضوعه بالإضافة ، )1(یركل أو جزء من نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه و التطه
عملیات الشراكة  إطار،  أو إعادة تأهیلها وكذا استغلالها في )2(بناء منشآت الريإلى ذلك 

  .)3(بإدماج تصمیم المشاریع وتمویل الاستثمارات المرتبطة بها
  الفرع الثاني: شروط الإبرام والتنفیذ

  میة للمیاه على الالتزام بــــ:العمو  یتوقف إبرام وتنفیذ اتفاقیة التسییر المفوض للخدمة
  شروط الإبرام :أولا
  شرط التزام الهیئة المفوضة بعرض التفویض على المنافسة- 1

ورد شرط العرض على المنافسة كمبدأ أساسي تخضع له عملیة إبرام اتفاقیة التسییر 
ر به صاحب المفوض، سواء تم هذا التفویض طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أو باد

  .)4(الامتیاز
من الشروط الشكلیة التي لازمت تقنیة التفویض حتى باتت احد  أساسيوهو شرط 
،فالدعوى للمنافسة حسب القوانین والأحكام المنظمة لعقود تفویض المرفق خصائصها الممیزة

هذه العام في فرنسا المهد الأول لتقنیة التفویض، من المبادئ الأساسیة التي تحكم إبرام 
الإشهار بكل الوسائل المتاحة، یؤدي رض على المنافسة عن طریق النشر و العقود،ذلك أن الع

إلى توسیع نطاق العرض أو الإعلان عن العملیة العقدیة، وبالتالي رفع مستوى المنافسة، أي 
الخضوع لنظام السوق القائم على حریة المنافسة ومنع الاحتكار، وهو المناخ الاقتصادي الذي 

ستند إلیه إعمال تقنیة التفویض بعد انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي وفتحها تسییره ی
  والاستثمار فیه أمام المبادرة الخاصة.

                                                            

، 54- 08رقم  بالمرسوم الملحق النموذجي الشروط دفتر من الثانیة المادة حسب للتطهیر العمومیة الخدمة تتمثل1
 نهائیا". لإزالتها التصفیة حال ومعالجتها،أو وتفریغها تصفیتها وكذا المنزلیة القذرة المیاه وصرف جمع :"ضمانفي
 للمیاه، الاصطناعیة العمومیة والأملاك للمیاه، الطبیعیة العمومیة الأملاك في المصدر نفس الري، حسب منشآت تتمثل2

 القانون. نفس من 16المادة  في مكوناتها حددت والتي
 المصدر. نفس من 106و 104المادتین  أنظر3
 الخدمة تفویض أنه:"یتم السابق، على والمتمم، المصدر المعدل 12- 05رقم  القانون ، من108و 105المادتان:  تنص4

 علیه یتعین فإنه مفوضة هیئة بصفته الخدمة بتفویض الامتیاز صاحب یبادر للمنافسة، عندما عرضها طریق عن العمومیة
 للمنافسة". عرضها قبل المائیة بالموارد المكلفة الإدارة من الموافقة طلب
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الفعلي لهذا التحول، تكریس مبادئ المنافسة ومنع الاحتكار وبالتالي فرض التطبیق العلمي و   
تهدد النظام العام ة الاقتصادیة و من الحری لإنجاحه، حتى لا نكون أمام حالات احتكار تحد

  .)1(الاقتصادي في الدولة
  شرط أن یحوز المفوض له التأهیلات المهنیة والضمانات المالیة الكافیة - 2

یقصد بالمؤهلات المهنیة شهادات الخبرة والتخصص والتصنیف، التي یحوزها صاحب 
العلمیة تقنیا وفنیا، فتكون التفویض ویقدمها كضمان لكفاءته وخبرته المهنیة، وتثبت قدراته 
  .)2(المبرر للتعاقد معه باعتباره یحوز ما یؤهله للوفاء بالتزاماته التعاقدیة

استثمار في للمفوض له مهام تسییر و یعتبر شرط التأهیل المهني والضمان المال الكا
المرفق العام، من الشروط الأساسیة التي تتمیز بها اتفاقیة التفویض، ذلك أن صاحب 

في مثل هذا العقد محل اعتبار شخصي، حیث یتم اختیاره استنادا لاعتبارات مالیة  تفویضال
، كما 4، وهو ما كرسه قانون المیاه صراحة في نص المادة )3(وفنیة تتطلبها عملیة التسییر

، المحدد لكیفیات الموافقة على 275-10من المرسوم التنفیذي رقم  3أكدت علیه كذلك المادة 
التفویض، حین ألزمت أن یكون من ضمن الوثائق التي یتضمنها الملف المرفق، اتفاقیة 

بمشروع اتفاقیة التفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر المرفوعة للموافقة علیها، وثائق 
  .)4(تبین التأهیل المهني والضمان المالي للمتعاقد المقبول

كمبدأ أساسي، یحكم إبرام عقود الملاحظ أن نفس الشرط أورده المشرع الجزائري و 
الذي تحدد  247-15تفویض المرفق العام وعقود الصفقات عند صدور المرسوم الرئاسي رقم 
  .)5( أحكام بابه الثاني النظام القانوني لعقود تفویض المرفق العام في الجزائر

  

                                                            

 .27السابق،ص المرجع الشناق، فندي معین1
ضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في القانون الجزائري ، رسالة ماجستیر فرع و  طاف،لق بن مایا2

 .65ص  ،2002عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عنكون ، الجزائر ، 
 .84ص السابق، المرجع مخلوف، باهیة3
 السابق. ،المصدر275-10رقم  التنفیذي المرسوم من 3المادة  أنظر4
 .27ص السابق، المرجع الشناق، فندي معین5
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  ثانیا/ شروط تنفیذ اتفاقیة التسییر المفوض
التسییر المفوض للخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر في تتعلق شروط تنفیذ اتفاقیة 

  الشرطین التالیین:
  من جهة بشروط تنفیذ الخدمة العمومیة كما تحددها اتفاقیة التفویض والالتزامشرط التقید.  
 1(شرط الخضوع لرقابة وتقییم الهیئة المفوضة لشروط تنفیذ العقد(.  

هذا  یخضع تسییر الخدمة العمومیة مهما كانت طریقةالالتزام بشروط تنفیذ الخدمة العمومیة: - 1
التسییر، إلى مبادئ أساسیة تتحدد من خلالها معاییر أداء تلك الخدمات وشروط تقدیمها،وهو ما 
أكده قانون المیاه الذي ألزم أن تحدد اتفاقیة تفویض تسییر الخدمة العمومیة، محتوى الخدمات التي 

ا، والتي ستكون محل رقابة وتقییم سنویا، كما نصت علیه المادة یتحملها المفوض له وشروط تقدیمه
  من هذا القانون. 109

یخضع المفوض له لرقابة الهیئة المفوضة مدة  الالتزام بالخضوع لرقابة وتقییم الهیئة المفوضة:- 2
، ذلك أن المرفق العام محل التفویض یبقى خلال مدة التفویض تسییره تحت )2(تنفیذ عقد التفویض

، التي تبقى مسؤولة عن المرفق العام محل التفویض والضامنة له الرقابة المستمرة للسلطة المفوضة
أمام المرتفقین وهي صلاحیة تثبت كحق أو سلطة مكفولة لجهة الإدارة تمارسها على المفوض له، 

  حتى بغیاب نص یقررها.

ة باعتبارها السلطة المانحة للامتیاز، وهي الصلاحیة المكفولة للإدارة المركزیة للموارد المائی      
مفوضة لا تنتهي رقابته  علما أن التقریر السنوي المرفوع إلیها من طرف صاحب الامتیاز كسلطة

إنما یكون مع محتوى الملاحظات المترتبة عن دراستها لهذا التقریر، موضوع عرض على عندها، و 
  الحكومة.

  

                                                            

 .65السابق،ص طاف،المرجعلق بن مایا1
 أن له المفوض على "یتعینأنه: على السابق، المصدر والمتمم، المعدل 12-05المیاه  قانون من 110المادة  تنص2

 الخدمة تفویض لتقییم الضروریة المحاسبیة و والمالیة التقنیة الوثائق كل الامتیاز احبف صتصر  تحت یضع
 العمومیة".



 

  
  

  
  
  
  

  
  

  الثاني الفصل
  

تفویض الخدمة العمومیة 
للمیاه على ضوء قانون المیاه 

05 -12  
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نظم المشرع الجزائري اتفاقیة التسییر المفوض لخدمات المیاه والتطهیر تنظیما خاصا 
، في قانون المیاه، فانفردت بأحكام متمیزة عن غیرها من آلیات تسییر الموارد المائیة

وهي الأحكام التي ،القانونیة لتفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاهوتحددت بموجبها الأسس 
تسییر تمیزت بموجبها اتفاقیة التسییر المفوض فظهرت على مستوى التطبیق كآلیة 

مستمدة صبغتها من قانون المیاه، وبعض ،تتمیز بطبیعتها القانونیة الخاصة، ةنوعی
  .)الأول(المبحث النصوص العامة 

ت التطبیقات العملیة لأسلوب التسییر المفوض لمرفق الري، بالاستناد لقانون  وقد أسفر        
المعدل والمتمم، على تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه في شكل  12- 05المیاه رقم 

اتفاقیة تسییر مفوض،وهي الآلیة الثانیة من آلیات التسییر المفوض لمرفق المیاه إلى جانب 
  لثاني).عقد الامتیاز(المبحث ا
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الأسس التشریعیة لتفویض تسییر خدمة المیاه  المبحث الأول:  

یجد التسییر المفوض لمرفق المیاه في الجزائر أساسه التشریعي من جهة، في 
، المعدل 12-05سیما قانون المیاه النصوص الخاصة المنظمة لقطاع الموارد المائیة لا 

ي كل من جهة أخرى النصوص العامة المنظمة للمرفق العام، فالأول)،ومن المطلب والمتمم(
والتنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 10-11 مقانون البلدیة رقـــــــ

  .الثاني)المطلب ( 247-15رقم 
12-05المطلب الأول: أساس التسییر المفوض في قانون المیاه رقم   

 05-12یجد التسییر المفوض لمرفق المیاه أساسه القانوني في قانون المیاه رقم 
اللتان أشارتا للتفویض كآلیة لتسییر الخدمات  101و 67ي المواد التالیةف مالمعدل والمتم

، التي تناولت تنظیم تفویض الخدمة 11إلى غایة 102من  أما المواد، )1(العمومیة والتطهیر
الثاني بعنوان "تفویض الخدمة العمومیة" من الفصل الأول المتعلق  العمومیة ضمن القسم

، 103و 102العمومیة للمیاه والتطهیر"، بحیث تضمنت المادتین "بطرق تسییر الخدمة 
اه والتطهیر في شكل عقد امتیاز،بینما تنظیم التسییر المفوض لنشاطات الخدمة العمومیة للمی

تنظیم التسییر المفوض لنفس النشاطات في شكل "  110إلى غایة  104تناولت المواد من 
  .)2(تسییر مفوض"  اتفاقیة

ذلك أن المشرع الجزائري في قانون المیاه عند تحدیده طرق تسییر الخدمة العمومیة 
أسلوب للتسییر غیر المباشر  باعتبارهما، واتفاقیة التفویض الامتیازللمیاه نظم كل من عقد 

لخدمات المیاه والتطهیر، إلى جانب أسلوب تسییرها المباشر من طرف الدولة والبلدیة، وقد 
نظم كلا منهما في قسم مستقل، وخصهما بأحكام مختلفة، وبذلك یكون قانون المیاه الحالي 

،وإن كانتا معا تشكلان مفهوم التفویض كأسلوب )3(تینقد میز من الناحیة الشكلیة بین الطریق
للتسییر غیر المباشر أو المفوض لمرفق المیاه، وهو ما عبر عنه المرسومان التنفیذیان رقم: 

  .)4(بسیاسة التسییر المفوضة 102- 01، و 101- 01
                                                            

 المعدل والمتمم،المصدر السابق. 12-05من القانون رقم  101و 67المادتین  أنظر1

 المعدل والمتمم،المصدر السابق. 12-05من القانون رقم  110إلى غایة  102المواد من  أنظر2

 العام،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي. سهیلة فوناس،عقود تفویض المرفق3
، المصدر السابق المحددة للمواضیع التي یتداول حولها                            102-01من المرسوم التنفیذي رقم  13تنص المادة 4

  للمیاه"،على أنه من بین ما یتداول حوله المجلس هو سیاسة التسییر    مجلس التوجیه والمراقبة لمؤسسة"الجزائریة
  المفوضة لا سیما منها، الامتیاز والإجارة وعقد التسییر.
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  12-05الفرع الأول:تقنیة تفویض التسییر في قانون المیاه رقم 
 الجزائري حسب المواد المنظمة لاتفاقیة التفویض في قانون المیاهلم یورد المشرع 

لمشرع في النظم المقارنة التفویض، لیكون بهذا قد سار على نهج ا لأسلوبتشریعیا  تعریفا
وفي ظل  ذكره، سبقلهذه التقنیة كما  إعمالهیعرف تفویض المرفق العام في بدایات  الذي لم
وجب الاجتهاد لوضع تعریف مناسب لهذه التقنیة على ضوء ما نصت  فهذا التعریغیاب 

  بشأن اتفاقیة التسییر المفوض. هقانون المیاعلیه مواد 
أن تكوین أي مفهوم قانوني إنما یرتبط  باعتبارن تعریفه مسألة لها أهمیة، هذا لأ 

تعریفه وذلك لمعرفة العناصر التي یقوم علیها، ما  ضبطأولى تتمثل في  ةبوجود إشكالی
إذا كان عملا ما أو وضعیة معینة، تدخل ضمن هذا المفهوم أم أنها تندرج  یسمح بتقریر ما

التسییر المفوض في قانون  لاتفاقیة، وحسب المواد المنظمة )1(ضمن مفهوم قانوني آخر
الذي تقوم  الاتفاق:" التسییر المفوض هو، فإن عقد )2(المعدل والمتمم 12-05المیاه رقم 

،التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتیاز،عن بمقتضاه الإدارة المكلفة بالموارد المائیة
تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، بتفویض  طریق العرض للمنافسة

وضمانات مالیة كافیة، بموجب اتفاقیة  ةمؤهلات علمیلمتعاملین عمومیین أو خواص لهم 
الإلغاء، تحدد لاسیما: مدة التفویض،محتوى  تكون هذه الأخیرة قابلة للتعدیل أو التمدید أو

الخدمات التي یستعملها المفوض له،أو تسعیرة الخدمة المدفوعة من المستعملین،وكذا 
یشمل التفویض كذلك بناء أن  نالتسییر یمكمعاییر تقدیم نوعیة الخدمة، وإلى جانب مهام 

  الشراكة". تإطار عملیافي  استغلالهاأو  منشئات الري، أو إعادة تأهیلها
  ومن خلال هذه المواد فإن تقنیة التفویض تشتمل على ما یلي:      

  اتفاقیة التفویضأولا: 
الهیئة  نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون المیاه قد وصف العلاقة بین

 التفویض بالاتفاقیة ولم یستعمل لوصفها العقد، فما المقصودصاحب المفوضة و 
  ما الفرق بینهما في التشریع؟ ؟ و  )1(والعقد )3(بمصطلحي الاتفاق

                                                                                                                                                                                          
 

 .41بق، صمقارنة،المرجع السا ولید حیدر جابر،التفویض في إدارة  استثمار المرافق العامة،دراسة1
 المعدل والمتمم،المصدر السابق. 12-05، من القانون رقم 110إلى غایة  104المواد:  أنظر2

واحد لا  الاتفاق في اللغة: یعني التواطؤ والاجتماع وعدم الاختلاف، نقول اتفق شخصان على شيء یعني تواطآ على أمر3
 اختلاف فیه.
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لفقه فان الاتجاه إن كانت لا تزال قائمة عند قلة من إن التفرقة بین الاتفاق والعقد و 
ذلك أن التفرقة بین المصطلحین لیس لها أي  ،)2(أصبح ینظر للمصطلحین كمترادفینالعام 

هو الأمر الذي أخذ به المشرع ، و قلهذا كثیرا ما یعرف بالاتفاو  ،)3(فائدة من الناحیة العملیة
  .)4(من القانون المدني الجزائري  54في نص المادة  الجزائري

القائمة بین ن استعمال المشرع الجزائري، مصطلح" الاتفاق" لوصف العلاقة وبذلك فإ
من القانون  54الهیئة المفوضة وصاحب التفویض،لا یتعارض وفحوى نص المادة 

، لأن العلاقة بین العقد، كما لا یثیر أي إشكال من الناحیة العلمیة فالمدني،المتضمنة تعری
یتضمنها نص الاتفاقیة  ،تنشأ لكل طرف حقوقا وترتب علیه التزاماتطرفي التفویض 
  شروط،سواء وصفت هذه العلاقة بالعقد أو الاتفاق.وینظمها دفتر ال

كما قد یكون السبب مجرد إقتداء بالمشرع الفرنسي والسیر على خطاه، باعتباره استخدم 
  .)5(حین شرع التفویض لأول مرة  " اتفاقیة التفویض"نفس المصطلح

  لإدارة المكلفة بالموارد المائیةاثانیا: 
، بهیاكلها المائیةة بوزارة الموارد الموارد المائی یقصد بها الإدارة المركزیة لقطاع

ومدیریاتها الفرعیة على المستوى المركزي بالعاصمة، ومدیریاتها الولائیة الموجودة كمصالح 
  .مصالح غیر ممركزة على مستوى ولایات الوطنو خارجیة للوزارة، 

  ثالثا: صاحب الامتیاز
الامتیاز حسب دفتر الشروط  وهو شخص معنوي خاضع للقانون العام یدعى صاحب

  .)6(بامتیاز الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر رالنموذجي للتسیی

                                                                                                                                                                                          
 .37،ص2012المدني،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون 1
المدنیة  : إلیاس ناصیف،موسوعة العقودأنظروقد أشار المشرع الفرنسي للمصطلحین كمترادفین في مواضیع عدة،2

 .22،صلبنان،02ط،أحكام العقد،1والتجاریة،ج 
 .41قارنة،المرجع السابق،صواستثمار المرافق العامة دراسة م إدارةولید حیدر جابر،التفویض في 3
المعدل والمتمم،المصدر السابق، على أن:"العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو  58-75، من الأمر رقم 54تنص المادة 4

 عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".
 .120،صظریفي نادیة،تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة،المرجع السابق5
ط و دفتر الشر  ،المتضمن المصادقة على2008فبرایر  09،المؤرخ في 53-08رقم  من المرسوم التنفیذي 01 أنظر المادة6

،الصادرة بتاریخ 08ونظام الخدمة المتعلق به،ج عدد  النموذجي للتسییر بامتیاز الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب
 .15،ص2008فبرایر  18
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  تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیررابعا: 
المعدل والمتمم، تتلخص هذه النشاطات  12-05من قانون المیاه  100حسب نص المادة 

التطهیر، والتي حددت معناها دفاتر الشروط  في التزوید بالماء الشروب والصناعي ومیاه
  .)1(النموذجیة للتسییر بالامتیاز الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر في مادتها الثانیة

  منشآت الريخامسا: 
العمومیة الاصطناعیة  ةفي كل المنشآت والهیاكل التابعة للملكی تتمثل منشآت الري

الإقلیمیة أو تنجز لحسابها، أما منشآت الري المعنیة ماعات للمیاه التي تنجزها الدولة والج
فهي تلك المنشآت اللازمة والضروریة لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر،  بالتفویض

المعدل والمتمم، على وجه التحدید في  12-05من قانون المیاه رقم  16والتي حددتها المادة 
  .)2(فقرتیها الثالثة والرابعة

  عملیات الشراكةسادسا: 
هي العملیات العقدیة التي تجمع بین القطاع العام والخاص، والتي تأخذ عدة أشكال 

  .)BOT")3نظام البوت"تختصر بتطبیقاتها المختلفة في عقود أو 
  المؤهلات المهنیة والضمانات المالیةسابعا: 

 ویقصد بها شهادات الخبرة والتخصص والتصنیف، التي یحوزها صاحب التصنیف
ویقدمها كضمان لكفاءته وخبرته المهنیة وتثبت قدراته العلمیة تقنیا وفنیا، فتكون مبررا للتعاقد 

أما الضمانات المالیة الكافیة هله للوفاء بالتزاماته التعاقدیة، معه باعتباره یحوز ما یؤ 

                                                            
، المصدر السابق،على أن" الخدمة العمومیة للمیاه تتمثل في 53- 08الثانیة من ملحق المرسوم التنفیذي رقم تنص المادة 1

ضمان التزوید بالمیاه عن طریق الاستغلال والصیانة والتجدید وإعادة التأهیل وتطویر منشآت وهیاكل الحشد والمعالجة 
 والربط والتخزین وتوزیع الماء الشروب".

: تتمثل فيالسابق،فان منشآت الري المعنیة بالتفویض  المعدل والمتمم،المصدر 12-05من القانون رقم  16حسب المادة 2
"منشآت حشد الموارد المائیة الجوفیة والسطحیة وتحویلها ومحطات المعالجة والخزانات ومنشآت نقل الماء وتوزیعه 

ال العمومي قصد تزوید التجمعات الحضریة والریفیة عبر شبكات القنوات والأنابیب وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعم
 بالمیاه أو السقي وصرف میاه ساحات السقي...".

غرب،الملتقى الوطني حول: التسییر المفوض للمرافق -دوار جمیلة، دور أسلوب  بوت في تسییر الطریق السیار شرق3
أفریل  28و  27بجایة،یومي:  میرة، الحقوق،جامعة عبد الرحمان العامة من طرف أشخاص القانون الخاص،كلیة

  .1،ص2011
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فتتلخص في إمكانیاته المادیة في شكل مساهمات المؤسسات المالیة والمصرفیة في شكل 
  .)1(میناتتأ

  ثامنا:  تسعیرة الخدمة المدفوعة
، المحدد لقواعد تسعیرة الخدمات العمومیة )2(13- 05التنفیذي رقم یحدد المرسوم 

" كل أو جزء من الأعباء المالیة : للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر معناها، في أنها
  وصیانتها وتجدیدها وتطویرها".المرتبطة باستغلال منشآت أو تجهیزات الري الموافقة لها، 

  معاییر تقدیم نوعیة الخدمةتاسعا: 
الفقهاء والباحثین في مجال  اإلیهحسب نتائج الأعمال والدراسات التي توصل 

مجموع القواعد المشتركة، التي "معاییر تقدیم نوعیة الخدمة في:  جمنت العمومي تتمثلانالم
العمومیة شرعیتها وصفاتها وتخضع لها  تعد بمثابة قیم ومعاییر تستمد منها الخدمة

، وتتحدد المعاییر في: معیار المساواة، معیار عملیات تسییرها، كمبادئ أساسیة"
  معیار التطور،معیار المجانیة النسبیة، معیار الفعالیة.، الاستمراریة
  12-05تكریس المفهوم الفني لتفویض المرفق العام في قانون المیاه رقم : الفرع الثاني

ن معیار الاستثمار لیس شرطا أساسیا تتحدد به اتفاقیة التسییر فإ 104حسب المادة 
المفوض للخدمات العمومیة للمیاه،حیث لم یتضمن نص المادة أي إشارة لوجوب تحقق 
استغلال تجاري من جانب صاحب التفویض للخدمة المفوضة، أو وجوب تحمله مخاطر 

، أو شكل اتفاقیة )3(102حسب المادة  امتیاز التسییر، على عكس التفویض في شكل عقد
  .)4(106شراكة حسب المادة 

                                                            
ماجستیر،فرع عقود  مایا بن قطاف،وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في القانون الجزائري،مذكرة1

 .65ص  ،2002سنة  الجزائر، ومسؤولیة،كلیة الحقوق بن عكنون،
یحدد قواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزود بالماء الصالح  ،0520ینایر 09،المؤرخ في 13- 05رقم  المرسوم التنفیذي2

 .4ص  ،2005ینایر  12صادرة بتاریخ  ،05للشرب والتطهیر وكذا التعریفات المتعلقة به، ج ر عدد 
 كذلك السابق،على أن:" یكلف صاحب الامتیاز المعدل والمتمم،المصدر 12-05من القانون رقم 102تنص المادة 3

التجاري للامتیاز، بإدخال مجموع عملیات الفوترة وتحصیل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومیة بالاستغلال 
 ه والتطهیر طبقا لثمن التسعیرة".للمیا

 أنه:"یمكن أن یشمل تفویض الخدمة العمومیة بناء منشآت الري أو إعادة تأهیلها، نفس المصدر،على ،106تنص المادة 4
 في إطار عملیات الشراكة بإدماج تصمیم المشاریع وتمویل الاستثمارات المرتبطة بها". استغلالها وكذلك
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ذلك أنه في حال عقد الامتیاز أو اتفاقات الشراكة، فان صاحب امتیاز أو صاحب       
التفویض المكلف بتمویل الاستثمارات، یكلف بالتبعیة لذلك بالتسییر التجاري للمرفق المفوض 

  تسییره.
المعدل والمتمم، قد أخذ بالمفهوم  12-05وعلیه نجد أن المشرع في قانون المیاه رقم      

الفني والدقیق لتفویض المرفق العام بكل معاییره، وان كان میز بین مستوى التفویض في 
العقود التفویضیة، في شكل عقود الامتیاز واتفاقیات الشراكة (عقود البوت)، التي تمثل 

  ثلالمستوى الأم
  للعقود التفویضیة، وبین عقد التسییر الذي یمثل أبسط نماذج تفویض المرفق العام.

وهو الأمر الذي لا نراه فقط في قانون المیاه المذكور، بل حتى في تنظیم الصفقات     
العمومیة وتفویضات المرفق العام، وكذا في النظام القانوني الفرنسي، الذي یعد فیه عقد 

، وذلك بسبب عدم العقود المختلف حول انتمائها لفئة العقود التفویضیةالتسییر من بین 
ارتباط المقابل المالي الذي یتلقاه صاحب التفویض في هذا العقد،بصفة أساسیة بنتائج 

، التي تنص على أن المقابل 105وهو ما تؤكده المادة  استغلال المرفق محل التسییر،
فیات مختلفة في صورة أجر، وهو ما یتحقق اذا ما المالي لصاحب التفویض قد یدفع له بكی

، كما قد یتم تحصیله حسب نص المادة المذكورة في )1(تم الاتفاق وفقا لنموذج عقد التسییر
  .)2(شكل تسعیرة مدفوعة من طرف المستعملین

المعدل والمتمم، یشیر إلى أن  12-05من قانون المیاه  140كما أن نص المادة       
صاحب التفویض یعد مستثمرا، ویتحمل أعباء تسییر الخدمة المفوضة، وبهذا یثبت له حق 

                                                            
"في حالة ما إذا أدى تطبیق المعدل والمتمم،المصدر السابق، على أنه: 12- 05، من القانون رقم 140تنص المادة 1

الامتیاز أو المفوض له یمكن أن یمنح له الالتزامات العارضة إلى أسعار لا تتوافق والتكلفة الحقیقیة المبررة من صاحب 
 تعویض مادي یساوي الأعباء الإضافیة التي تحملها في هذا الصدد".

حیث یرتبط المقابل المالي لصاحب التفویض بصورة مباشرة بنتائج استغلال المرفق العام محل التفویض في عقد مشاطرة 2
قد التأجیر فان المتعاقد صاحب التفویض یأخذ جزءا من الأتاوى الاستغلال كما تدل على ذلك تسمیة العقد،أما في حال ع

المؤجرة للتفویض باعتبارها المالكة الأصلیة والمنجزة للمنشآت  المانحة للهیئةفي حین یسلم الباقي  تفقین،المحصلة من المر 
 محل العقد.
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التعویض متى زادت هذه الأعباء عن التكلفة الحقیقیة للخدمة المبررة من جانب المتعاقد 
  .)1(سواء كان صاحب امتیاز أو صاحب تفویض

  الثاني: أساس التسییر المفوض لمرفق المیاه النصوص العامة المطلب
یجد التسییر المفوض لمرفق المیاه أساسه التشریعي، كذلك في النصوص العامة التي 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات (أولا)، و  10- 11تضمنها كل من قانون البلدیة رقم 
  المرفق العام(ثانیا).

  10-11دیة رقم في قانون البل الفرع الأول:
عرف المرفق العام المحلي سیاسة التسییر المفوضة بصورة ضمنیة في شكل اتفاقیات 

، لكنه ورد على نحو صریح لأول مرة )2(منذ التسعینات في ظل قانون البلدیة الملغى،امتیاز
، إلى جانب الامتیاز كأسلوبین للتسییر غیر 10-11في قانون البلدیة الساري المفعول رقم 

، وقد )3(150المباشر للمصالح العمومیة البلدیة إذا تعذر تسییرها مباشرة حسب نص المادة 
، لإعمال آلیتي الامتیاز 156و  155حسب نص المادتین  10- 11أسس قانون البلدیة رقم 

والتفویض في شكل عقود برامج وصفقات طلبات بالإحالة للتشریع والتنظیم المعمول به، وهو 
العمومیة بالنظر إلى طبیعة اتفاقیة التفویض في هذا القانون، التي تعتبر في قانون الصفقات 

  إطاره صفقة عمومیة. 
أما في مجال المیاه فیجد تفویض تسییر المصالح العمومیة البلدیة، أساسه القانوني في      

، التي حددت على سبیل الحصر المصالح 10- 11من قانون البلدیة رقم  149نص المادة 
العمومیة البلدیة القابلة للتفویض والتي على رأسها المصالح العمومیة التقنیة التي تتكفل 

  ،)4(بالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة

                                                            
في شكل  الأجانب، ن مع بعض المستثمرینبرمة حتى الآوهو ما تؤكده النماذج التطبیقیة لاتفاقیات التسییر المفوضة الم1

الوطن،حیث كان المقابل المالي لصاحب  ة للمیاه والتطهیر في بعض ولایاتعقود تسییر مفوض،لتسییر الخدمات العمومی
 الهیئة المفوضة. عقود مبلغا ثابتا ومضمونا من طرفالتفویض في كل ال

  15،المتعلق بالبلدیة الملغى،ج ر عدد 1990أبریل  07فيالمؤرخ 05-90من القانون، رقم  138أنظر المادة 2
 .488،ص1990أبریل  11ادرة بتاریخ الص

،المصدر السابق الواردة في الفصل الرابع المتعلق بالامتیاز وتفویض المصالح 10-11من القانون رقم  150تنص المادة 3
ویمكن تسییر هذه المصالح مباشرة في شكل "العمومیة من الباب الثالث بعنوان:المصالح العمومیة البلدیة، على أنه:

 أو التفویض". الامتیازعن طریق  استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة،
 ، المصدر السابق.10- 11من القانون رقم  149المادة  رأنظ4
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، لم یورد تعریفا 10- 11الملاحظ أن المشرع الجزائري كذلك في قانون البلدیة رقم     
الحال لأنه أسس لإعماله بالإحالة للتشریع والتنظیم  تشریعیا للتسییر المفوض، وهذا بطبیعة

، هذا الأخیر الذي نجده یمیز 247-15المعمول به، والمنظم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
بین الفئتین من عقود الصفقات العمومیة و العقود التفویضیة،وینظم كل منهما في باب 

ربة مع قانون البلدیة الساري منفصل، وهو ما جعل التفویض حسب هذا التنظیم بالمقا
المفعول، لیس فقط مفهوما مختلفا بل ومتعارض أیضا، وذلك بسبب التوجه المختلف للمشرع 
الجزائري في تنظیمه لعقود تفویض المرفق العام في قانون الصفقات العمومیة بین التنظیم 

  لي.وبین التنظیم الحا 10-11السابق الذي صدر في إطاره قانون البلدیة رقم 
، الذي لم یأت على ذكر )1(236-10حیث أن قانون الصفقات العمومیة الملغى رقم     

من هذا  02، یخضع بموجب المادة 2013 سنةإلا بعد تعدیله تفویض المرفق العام 
قات عمومیة، ،الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض لأحكامه باعتبارها صف)2(التعدیل

أحكام قانون البلدیة الذي فوض تسییر المصالح العمومیة البلدیة في وهو ما كان یتوافق و 
وعقود صفقات تخضع بالضرورة لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة  شكل عقود برامج

  باعتبارها أحد أنواعها.
، یزید من وهنا نشیر إلى أنه، وإن كان التعارض المذكور بین النصین السابقین

المرفق العام على مستوى النص ویحول دون وضوح غموض التفویض في مجال تسییر 
مفهومه، فإنه من الناحیة العلمیة لا یثیر أي إشكال، عند تفویض تسییر المصالح العمومیة 

أو صفقات طلبات، خاصة وأن موضوع هذه الأخیرة یتضمن  البلدیة في شكل عقود برنامج
تسییر خدمات عمومیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى وحسب أحكام الباب الثاني من 

، المطبق على تفویضات المرفق العام، فإن تفویض المرفق 247-15المرسوم الرئاسي رقم 
دة في هذا الباب أشكالا العام قد یأخذ بالإضافة إلى العقود التفویضیة المسماة الوار 

                                                            
 ،المتضمن الصفقات العمومیة الملغى،ج ر عدد 2010أكتوبر  07،المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم 1

، 2011مارس 01،المؤرخ في 98-11،المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 3،ص 2010أكتوبر 07،الصادرة بتاریخ 58
، 2011جوان  16المؤرخ في 222-11م ،والمرسوم الرئاسي رق14، ص2001مارس  06، صادرة بتاریخ 14ج ر عدد 
ر .، ج2012ینایر  18المؤرخ في ، 23-12والمرسوم الرئاسي رقم 4ص،2011جوان  19،صادرة بتاریخ 34ج ر عدد 

 .4، ص2012ینایر  26صادرة بتاریخ ،ال04عدد 
تنظیم  المتضمن،236-10، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 03-13من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  أنظر2

 .5،ص 2013ینایر  13صادرة بتاریخ ،ال02الصفقات العمومیة الملغى، ج ر عدد 
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،ولا یوجد مانع في أن تكون في شكل عقود برنامج أو صفقات طلبات، وعقود )1(أخرى
البرنامج قد نظمتا في المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

كما العام، بأحكام خاصة ومستقلة عن صفقات الأشغال العامة واللوازم والدراسات والخدمات، 
لماء والغاز والكهرباء والهاتف نجد أن هذا التنظیم یخضع إبرام الصفقات المتعلقة بتكالیف ا

منه، وهي المادة المتضمنة الأحكام المطبقة في صفقة  34الإنترنت لأحكام  المادة و 
  .)2(الطلبات

  247-15في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم الفرع الثاني: 
، أسس لنظام 15-247بصدور تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم 

تفویض المرفق العام في الجزائر بموجب أحكام الباب الثاني منه، والتي یتحدد في إطارها 
، على 207مفهوم عقد تفویض المرفق العام، الذي یجد أساسه القانوني في نص المادة 

ص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، یمكن للشخ" النحو التالي: 
، ویتم ذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالفأن یقوم بتفویض تسیره إلى مفوض له،و 

التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسیة من استغلال المرفق العام،وتقوم السلطة المفوضة 
تسییر المرفق العام التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفویض 

بموجب اتفاقیة، وبهذه الصفة یمكن للسلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت 
  أو اقتناء ممتلكات ضروریة لسیر المرفق العام".

   

                                                            
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 215المادة  أنظر1
الانترنت لماء والغاز والكهرباء والهاتف و :" تبرم الصفقات المتعلقة بتكالیف امن نفس المصدر على أن 25تنص المادة 2

  من هذا المرسوم...إلخ". 34،طبقا لأحكام المادة 
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اتفاقیات التفویضالمبحث الثاني:   
الاتفاقیات، أولها اتفاقیات التسییر المفوض الواردة في قانون ونمیز بین نوعین من 

، والمرسوم الرئاسي 10-11یر الواردة في القانون رقم ، ثم واتفاقیات التسی12-05المیاه 
    .247- 15رقم

 المعدل والمتمم 12-05الأول: اتفاقیات التسییر الواردة في قانون المیاه رقم  المطلب
المثال  ، ونذكر منها على سبیل)1(المراسیم التنفیذیة المتعلقة بهإضافة إلى قانون المیاه توجد 

  لا الحصر:
  الفرع الأول: اتفاقیة التسییر

في اللغة لكنه "la gérance"الفرنسیة باللغةفي اللغة العربیة یقابله  مصطلح التسییر إن
ما عبر عنه ، وهو شمل، والذي قد یتضمن إلى جانب عقد الإدارة عقود أخرىأالعربیة 

، بالصیغ العقدیة لخوصصة )2(22-95المشرع الجزائري في الأمر المتعلق بالخوصصة رقم 
  التسییر.

:" تحویل تسییر من الأمر المتعلق بالخوصصة، على أنها تعني الأولىوتنص المادة 
مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو عمومین تابعین للقانون الخاص، وذلك 

وهو  بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات تحویل التسییر وممارسة شروطه"،
نه لم أالذي یعتبر أساس عقد التسییر في الجزائر، لكن ما یؤخذ على هذا النص، النص 

یحدد المقصود بالصیغ التعاقدیة، كما لم یحدد مصدرها، وهل هو القانون المدني أم 
  التجاري؟ أم أنها أحكام قانونیة خاصة؟

وفي هذا الشأن یصر بعض الفقه في الجزائر على تفسیر معنى الصیغ التعاقدیة      
المتعلق بعقد التسییر، حیث یعتقد هؤلاء أن نیة )3(01- 89أحكام القانون  إلىبالرجوع 
 تنصرف إلى تجسید الخوصصة من خلال هذا النوع من العقود تحدیدا. المشرع

                                                            
 ،المصدر السابق.101-01، من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة  أنظر1

، صادرة 48، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج ر عدد 1995أوت  26، المؤرخ في 22-95الأمر رقم 2
 .3، ص1995سبتمبر 03بتاریخ

عدد ، المتضمن القانون المدني، ج ر 58-75مر رقم للأ ، المتمم1989فبرایر  07في  ، المؤرخ01-89القانون رقم 3
 . 153، ص1989فبرایر  08صادرة بتاریخ ،06
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" ذلك العقد الذي یلتزم مادته الأولى بأنه: عقد التسییر في 01- 89یعرف القانون و  
بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو 
شركة مختلطة الاقتصاد تسیر كامل أملاكها أو بعضها باسمها أو لحسابها مقابل أجر 

اته الخاصة فیضفي علیها علامته حسب مقاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبك
م ـــــــــــــــــــــــــــــــــلتعریف مع تدابیر الأمر رق، وهنا نتساءل عن مدى انسجام هذا ابالترویج والبیع"

أن التصریح بوجود مثل هذا الانسجام أو عدم خاصة و  ،، المتعلق بالخوصصة22- 95
المادة الأولى المذكورة، وجوده لیس بالأمر الهین، إذا تمسكنا بفحوى الفقرة الأخیرة من نص 

  التي تعترف بوجود عدة صیغ تعاقدیة لعملیة تحویل التسییر.
وهو ما حاول الفقه تفسیره باعتبار أن عقد التسییر في الجزائر یوجد بالصورتین     

  التالیتین:
  عقد التسییر الحر أولا:

،والتي )1(وما یلیها من القانون التجاري 203الذي سبق تنظیمه بموجب المادة و
  أخضعت هذا العقد للأحكام التالیة:

أن یتمتع المسیر بصفة التاجر أو الحرفي إذا تعلق الأمر بمؤسسة ذات طابع حرفي  -
 وهو یخضع لنفس التزامات التاجر.

یوما من تاریخه في  15إفراغ عقد التسییر في شكل رسمي والالتزام بنشره في أجل  -
 لإعلانات القانونیة في جریدة متخصصة.أو إعلان النشرة الرسمیة ل صورة مستخرج

  عقد التسییر بالمعنى الضیقثانیا: 
، الذي )2(المعدل والمتمم للقانون المدني 01-89والذي تم تنظیمه بموجب القانون رقم 

  حدد حقوق وأطراف هذا العقد وحالات انقضاءه.
  اتفاقیة التأجیرالفرع الثاني: 

تفویض المرفق العام، ویجد أساسه القانوني  یشكل عقد إجارة المرفق العام أحد عقود
 القانوني في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر في كل من: في مجال

                                                            
 19، الصادرة بتاریخ 101، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75الأمر رقم 1

،المصدر 102-01، من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة  كذلك أنظر، والمتمم ، المعدل1306، ص 1975دیسمبر 
 .السابق

، المستحدثة 10إلى  01حیث تمم الفصل التاسع من الكتاب الثاني للقانون المدني، بفصل أول مكرر یتضمن المواد من 2
 ، المعدل والمتمم للقانون المدني، المصدر السابق.01-89بموجب القانون رقم 
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 .)1(102- 01، ورقم 101- 01المرسومین التنفیذیین رقم -
 .)2(247-15المرسوم الرئاسي رقم  -

وقد بقي عقد الإیجار ولمدة طویلة مرتبطا بعقد الامتیاز باعتباره جزءا منه، حتى تم 
التمییز بینهما على أساس انه في عقد التأجیر لا یتحمل المستأجر عملیات البناء 
والاستثمارات المتعلقة بالمرفق العام محل العقد، فعندما تكون منشآت المرفق العام موجودة 

  المستأجر فقط بعض أعمال الصیانة والتجهیز نكون أمام عقد إیجار.قبل العقد ویتولى 
وفي السنوات الأخیرة عرف عقد الإیجار تطور كبیر كونه یحوز عدة مزایا أهمها، 
التقلیص من أعباء التسییر عند قیام الجماعة العامة ببناء المنشآت وتجهیز المرفق العام 

حدیثة  أسالیبره الفعال وذلك باعتماد محل التأجیر، ثم فسح المجال للخواص بتسیی
وتكنولوجیا عالیة، فیرقى بنوعیة الخدمة العمومیة المقدمة من طرف المرفق العام محل 

من  أكثریجلب اهتمام القطاع الخاص الذي یستهدف الربح  رأسلوب التأجی أن، كما التأجیر
القائم والمجهز مسبقا، استغلال المرفق العام ، كون المستأجر یكتفي بتسییر و الامتیاز

وبالتالي لا یكلف صاحب العقد أموالا كبیرة مقارنة بعقد الامتیاز، ولنفس السبب المذكور 
  .)3(نجد أن مدة عقد التأجیر تكون قصیرة مقارنة بعقد الامتیاز

والملاحظ أن التشریع القطاعي للموارد المائیة لم یخص اتفاقیة التأجیر بأحكام قانونیة 
المعدل والمتمم، التي اقتصرت  12-05دد تعریفها، سواء في قانون المیاه رقم تنظمها وتح

مواده على تنظیم عقد الامتیاز واتفاقیة التسییر المفوض فقط، أو في النصوص المنشأة 
  للمؤسستین العمومیتین صاحبتي الامتیاز،" الجزائریة للمیاه" و "الدیوان الوطني للتطهیر".

، ففي )4(المرفق العام من حیث المدة امتیازالمرفق العام عن عقد  إجارةویتمیز عقد 
في  الأساسيالوقت الذي تشكل الاستثمارات المكرسة من قبل صاحب الامتیاز، العامل 

المدة الكافیة لتغطیة نفقات  إلىالطول النسبي لمدة العقد، لان صاحب التفویض بحاجة 
 الإیجارتكون الاستثمارات المكرسة في عقد التي ینشدها،  الأرباحاستثماراته وتحقیق 

تحمل متواضعة وتقتصر فقط على نفقات التشغیل والصیانة وبعض أعمال التجدید، دون 

                                                            
 ،المصدر السابق.101- 01نفیذي رقم من المرسوم الت 15، 13 وادالم أنظر1
 .455ین القطب، المرجع السابق، ص مروان محي الد2
 .155ة، المرجع السابق، ص ر المرفق العام والتحولات الجدیدضریفي نادیة، تسیی3
 .84نعیمة آكلي، المرجع السابق، ص 4
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نفقات إنشاء المرفق العام أو توسیعه، مما یجعل العقد یتطلب مدة أقصر للاستثمار وتحقیق 
  الربح.
زام صاحب التفویض بالإیجار كما یختلف العقدان بالإضافة إلى ذلك من حیث الت      

بتقدیم جزء من المقابل المالي للشخص العام مانح التفویض بالتأجیر،مقابل استغلاله 
واستعمال منشآت المرفق العام محل التفویض التي تكبد الشخص العام أعباء إقامتها، على 

كامل  خلاف القاعدة العامة في عقود الامتیاز، التي تقتضي حصول صاحب الامتیاز على
  المقابل المالي المتحصل علیه من الرسوم المحصلة من المنتفعین بخدمات المرفق العام.

  اتفاقیات الشراكةالفرع الثالث: 
المعدل  12- 05من قانون المیاه  106القانوني في المادة  الآلیة أساسهاتجد هذه 

بناء منشآت الري عمومیة :" یمكن أن یشمل تفویض الخدمة الوالمتمم، التي تنص على أنه
وإعادة تأهیلها وكذا استغلالها في إطار عملیات الشراكة بإدماج تصمیم المشاریع وتمویل 

، وهي الحالة التي یتجاوز فیها مستوى التفویض مجرد تسییر الاستثمارات المرتبطة بها"
مرفق الري محل التفویض إلى إقامة منشآت وهیاكل مرفق الري وإعادة تأهیلها وكذا 

  غلالها.است
وفي الشراكة بین القطاع العام والخاص هي آلیة تهدف الى تمویل مشروعات البنیة       

، وفي عقود الشراكة تهدف الدولة إلى كیان قانوني خاص یطلق علیه "شركة )1(الأساسیة
تلتزم شركة المشروع  بمقتضاه  ،المشروع" بموجب اتفاق یبرم بینهما یسمى " اتفاق الشراكة"

بالمشاركة في توفیر مرافق البنیة الأساسیة ذات الطابع الاقتصادي، حسب ما یرد في هذا 
الاتفاق من أحكام ونصوص تنظم الملكیة والأموال والأرباح وغیرها مما یتصل بتسییر 

  .)2(المشروع من تدابیر وإجراءات
  

                                                            
 إستراتیجیة نحولوم، ظ: محمد جمال الدین مراجع، المزایا، حول مفهوم الشراكة من حیث التعریف،الخصائص للتوسع1

الدولیة، في  والشراكات المستقبلیةبالخرطوم حول: الرؤى الملتقى الدولي المنعقد ، مستقبلیة عربیة في إطار الشراكات الدولیة
 . 15ــــ5ص ،ص2013ماي  5إلى  3من  الفترة

 لعقودعمر سالمان، الإطار القانوني لعقود الشراكة بین القطاع العام والخاص،الندوة الدولیة حول: الإطار القانوني 2
، منشورات 2011في القطاعین العام والخاص،والتحكم في منازعاتها،المنعقد في شرم الشیخ،مصر دیسمبر المشاركة

  .3،ص2012ت"، جامعة الدول العربیة،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة "أعمال المؤتمرا
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  حدثة في التشریعات العامةالثاني: اتفاقیات التفویض المست المطلب
إلى جانب اتفاقیات التسییر المفوض السالفة الذكر، نجد أن النصوص العامة المنظمة 

، وتنظیم الصفقات العمومیة 10-11لتفویض المرفق العام في كل من قانون البلدیة 
البرنامج، وصفقة وتفویضات المرفق العام تأخذ الأشكال التالیة: اتفاقیة الوكالة المحفزة، عقد 

  الطلبات.
  الوكالة المحفزةالفرع الأول: 

فاقیة الوكالة المحفزة ، ات 247- 15من المرسوم الرئاسي  210تعرف المادة 
تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام ویقوم "كالتالي:

التي تمول بنفسها إقامة  المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة
المرفق العام وتحتفظ بإدارته، ویدفع اجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة 
بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من 
الأرباح عند الاقتضاء، تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعریفات التي 

فعها مستعملو المرفق العام ویحصل المفوض له تلك التعریفات لحساب السلطة ید
  المفوضة المعنیة".

وهو التعریف الذي نجد أن المشرع الجزائري من خلاله، بالإضافة إلى بیانه الصریح 
للتكییف القانوني لاتفاقیة الوكالة المحفزة، كأحد عقود تفویض المرفق العام، قد بین كذلك في 

لتعریف العناصر الأساسیة التي تتحدد بها هذه الاتفاقیة لا سیما من حیث: محتوى هذا ا
لي الذي یتحصل علیه هذا الالتزام فیها، والمركز القانوني للمفوض له وطبیعة المقابل الما

  كیفیات تحصیله، بما یحدد على نحو دقیق الإطار القانوني لهذا الاتفاق. و الأخیر
  في اتفاقیة الوكالة المحفزةمحتوى الالتزام أولا: 

واستغلال المرفق العام محل العقد باسم یلتزم المفوض له بموجب هذا العقد بتسییر 
طة المانحة للاتفاق، دون أن یمول أو یتحمل أي مخاطر مالیة للاستغلال، لولحساب الس

التي كما یحصل التعریفات التي یدفعها مستخدمو المرفق العام لحساب السلطة المفوضة، و 
 تمول بنفسها المرفق العام محل العقد وتحتفظ بمسؤولیة إدارته.

  المركز القانوني للمفوض له في اتفاقیة الوكالة المحفزةثانیا: 
یتصرف المفوض له في هذه الاتفاقیة كوكیل عن السلطة المفوضة، حیث یعمل 
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  كمسیر ومستغل للمرفق العام محل العقد باسم ولحساب السلطة المفوضة.
  المقابل المالي للمفوض له في اتفاقیة الوكالة المحفزةثالثا: 

یدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة، بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة 
عند الرجوع ، د الاقتضاءمنحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عن إلیهامن رقم الأعمال تضاف 

 Laاتفاقیة الوكالة المحفزة بعبارة:، باللغة الفرنسیة نجدها تحدد 210لنص المادة 

Regieinteresséeلها المنظم التشریع حسب العام المرفق تفویض عقد مضمون من تعد ،والتي 
 ضمن من لاعتبارها التأیید بكامل تحظى لا الفرنسي الفقه مستوى على كانت وان بفرنسا،

  .العقود تلك
اللغة  إلىترجمت بأقلام الفقهاء العرب  "،La Regieinteressée"الملاحظ أن عبارة       

العربیة بعبارات مختلفة أشهرها الإدارة غیر المباشرة، والإدارة بالشراكة، والتي نجد أن المشرع 
 210الجزائري على اختلاف تلك الترجمات، لم یأخذ بأي منها عند صیاغته لنص المادة 

لاتفاقیة باللغة العربیة، واستعمل من تنظیم تفویضات المرفق العام، المتضمن تعریف هذه ا
وإن كانت هذه العبارة من حیث الدقة اللغویة  "الوكالة المحفزة"،بالمقابل ترجمة مختلفة وهي 

  تعبر بحق عن جوهر هذا العقد.
  عقد البرنامجالفرع الثاني: 

تم تنظیم عقد البرنامج في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 
التي حددت مفهوم هذا العقد على  33المرفق العام في الجزائر بموجب المادة  وتفویضات

  النحو التالي:
  مفهوم عقد البرنامجأولا: 

یمثل عقد البرنامج أو رخصة البرنامج الحد الأدنى للنفقات التي یؤذن للآمر بالصرف 
مر بالصرف الذي یعده الآ باستعمالها، حیث تتحدد رخصة البرنامج بموجب مقرر التسجیل

، تبقى صالحة دون تحدید مدتها حتى یتم )1(المعني، والتي تهیكل بعد ذلك في شكل حصص
إلغاءها أو غلق العملیة، وهو ما یعتبر استثناء على مبدأ سنویة المیزانیة كما عبرت عن ذلك 

:" یكتسي عقد البرنامج اتفاقیة سنویة أو متعددة السنوات تكون بنصها على 33المادة 

                                                            
  السابقة على التعاقد في مجال الصفقات العمومیة،( مجلة الإجتهاد والدراسات  الإجراءاتحمزة خضري، 1
  .58ص:-75، المركز الجامعي تنمراست، الجزائر: ص: 2015، سبتمبر 09القانونیة والاقتصادیة)، العدد  
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فیذها من خلال صفقات مرجعا، ویمكن أن لا توافق السنة المالیة، ویتم تن
ویبرم عقد البرنامج مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، المؤهلة ،"ختطبیقیة...إل

والمصنفة بصفة قانونیة، كما یكمن أن یبرم هذا العقد أیضا مع المتعاملین الأجانب الذین 
  مالیة.تتوفر لدیهم ضمانات تقنیة و 

أما عندما تكون شروط تقنیة واقتصادیة أو مالیة تتطلب تخطیط الحاجات الواجب 
تلبیتها من طرف المصلحة المتعاقدة حسب ظهور الحاجات أو حسب رزنامة سبق إعدادها، 

لین اقتصادیین تجري بینهم فإنه یمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح عقد البرنامج لعدة متعام
  .)1(منافسة

وعقد البرنامج عموما یتعلق بنفقات التجهیز العمومي، التي تستفید منها البلدیات تحت 
العمومیة  التجهیزاتات العمومیة غیر المعركة المنفذة في إطار بالتجهیز بند النفقات المتعلقة 

لة التابعة المخططات التنمیة البلدیة، وهي تلك الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدو 
التي ینظمها  ،)2(تمحور حول النشاطات ذات الأولویةت لضمان تنمیة متوازیة و للبلدیا

حیث یقوم وزیر المالیة بعد صدور قانون ،)3(، المعدل والمتمم227 98المرسوم التنفیذي رقم 
المالیة السنوي بتقسیم الغلاف المالي المخصص على الولایات بموجب مقرر رخص البرنامج 

علیه بین البلدیات  المحصل الماليتوزیع الغلاف ب الوالي بدورهحسب كل قطاع، ثم یقوم 
نجاز المشاریع التي استفادت منها، وتعطى الأولویة للبلدیات المحرومة والأقل تنمیة التي لإ

  تستفید من هذه النفقات.
  وإجراءاتهمضمون عقد البرنامج ثانیا: 

الخدمات الواجب تأدیتها وجب أن تحدد الاتفاقیة حسب نص المادة المذكورة، طبیعة 
رزنامة إنجازه، في حین یخضع عقد البرنامج عند  وأهمیتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج و

ام الصفقات العمومیة، غیر انه بغض النظر عن أحكام الفقرة ر إب إجراءاتإلى نفس  إبرامه
                                                            

 ، المصدر السابق.247-15، من المرسوم الرئاسي، رقم 33المادة  أنظر1

 الملتقى الدولي،عبد الجلیل شلیق، یحي جنین، البلدیة النموذجیة وطرق التمویل المتاحة ببلدیة واد العلندة بالوادي نموذجا2
  ة العلوم الاقتصادیةالثاني حول: انعكاسات تقلبات أسعار النفط على تمویل الجماعات المحلیة الإقلیمیة، كلی

 .2016ماي  24، المنعقد یوم 3ئر لتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجااو 
الصادرة ،51قات الدولة للتجهیز، ج ر عدد ، المتعلق بنف1998یولیو  13، المؤرخ في 227-98المرسوم التنفیذي رقم 3

 02المؤرخ في 148ــــ09رسوم التنفیذي، رقم ، المعدل والمتمم، بالم06، المعدل والمتمم، ص 1998یولیو  15وبتاریخ 
  .23، ص2009مایو  03، الصادرة بتاریخ 26، ج ر عدد 2009ماي 
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لمحاسبي للصفقة حسب م ااز عند الالت الاعتماد، تتم مراقبة توفر 195الخامسة للمادة 
 195ونشیر إلى أن المادة ، من المادة الثالثة والثلاثون الرابعةالشروط المحددة في الفقرة 

في إطار تنفیذ الصفقة، والتي نصت الفقرة الثانیة منها لمشار إلیها، تتعلق بمنح التأشیرة ا
ي تكون فیها هذه على الحالات التي ترفق فیها التأشیرة بتحفظات، كما بینت الحالات الت

أما الالتزام القانوني بعقد البرنامج فیتم عن طریق ، لتحفظات موقفة ومتى تكون غیر ذلكا
تبلیغ الصفقات التطبیقیة للمتعامل المتعاقد، في حدود الالتزام المحاسبي بها مع مراعاة سنویة 

  المیدانیة عند الاقتضاء.
  صفقة الطلباتالفرع الثالث: 

تم تنظیم صفقة الطلبات في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 
  :)1(على النحو التالي  34وتفویضات المرفق العام بموجب المادة 

: یتحدد التنظیم الشكلي لصفقة الطلبات بالعناصر التنظیم الشكلي لصفقة الطلبات أولا:
  التالیة:
 نص المادة سنة واحدة قابلة للتجدید، والتي : تكون مدة صفقة الطلبات حسب المدة

یمكن أن تتداخل في سنتین مالیتین أو أكثر، في حین لا یمكن أن تتجاوز مدتها الخمس 
سنوات، ویكون تجدید صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ویخضع للالتزام 

 یبلغ للمتعامل المتعاقد.قبلي للنفقات لأخذه في الحسبان و ال
 من نفس القانون، یمكن المصالح المتعاقدة أن  36حسب المادة :عدد الأطرافت
تشكیل إبرام صفقاتها عبر تشكیل مجموعة طلبات فیما بینها ویوقع الأعضاء اتفاقیة )2(تنسق

الطلبات التي تحدد كیفیة سیره، كما یمكن للمصالح المتعاقدة التي تنسق إبرام  مجموعة
بالتوقیع على الصفقة وتبلیغها  صفقاتها بأن تكلف واحد منها بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة

كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفیذ الجزء من الصفقة الذي یعنیها، وعندما وتكون 
دیة أو المالیة ذلك، یمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملین تتطلب الشروط الاقتصا

 اقتصادیین وفي هذه الحالة، یجب أن ینص دفتر الشروط على كیفیات تطبیق هذا الحكم.

                                                            
 ، المصدر السابق.247- 15من المرسوم الرئاسي، رقم  36المادة  1

 .58صــــــ57حمزة خضري المرجع السابق، ص 2
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 مارس  28حدد هذه الكیفیة القرار المؤرخ في  :كیفیة تشكیل وسیر مجموعة الطلبات
، الذي استمر به العمل 236-10، الصادر في إطار تنظیم الصفقات الملغی رقم )1(2011

ینص القرار ، و 247-15لقة بالمرسوم الرئاسي إلى حین صدور الأحكام التنظیمیة المتع
، یوقعها كل أعضاء )2(المذكور بهذا الشأن على أن مجموعة الطلبات تتشكل باتفاقیة

مصالح المتعاقدة كمنسقة، تكلف بتنظیم إبرام الصفقة المجموعة، وتعین الاتفاقیة إحدى ال
موضوع مجموعة الطلبات، یمكن المصالح المتعاقدة أعضاء المجموعة أن تكلف المصلحة 
المتعاقدة المنسقة لتوقیع وتبلیغ الصفقة كما یمكن لكل منها توقیع وتبلیغ الصفقة بالنسبة 

یز التنفیذ بالنسبة للجزء الذي یخص كل للجزء الذي یعنیها من الصفقة، أما دخول الصفقة ح
مصلحة متعاقدة عضو في المجموعة فیتوقف على تبلیغ الأمر بالخدمة لبدأ تنفیذه، وأن كل 

 مصلحة متعاقدة مسؤولة عن تنفیذ الجزء من الصفقة الذي یعنیها.
 یتحدد ذلك بمشتملات هذه الأخیرة، والتي حددتها المادة مضمون صفقة الطلبات :
إنجاز أشغال أو اقتناء اللوازم أو تقدیم الخدمات ذات النمط العادي والطابع في  34

المتكرر، وتكون حدود الالتزام في صفقة الطلبات في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع 
 .)3(17-84من القانون  69عاة سنویة المیزانیة عند الاقتضاء وكذا أحكام المادة ا مر 
  
  
  
  

                                                            
  ، الصادرة24مجموعات الطلبات، ج ر عدد ، المحدد لكیفیات تشكیل وسیر 2011مارس  28القرار المؤرخ في 1

 .26، ص: 2011أبریل  20بتاریخ 
 وتحدد عندوتقییم العروض لمجموعة الطلبات  الأظرف: "تشكیلة لجنتي فتح الاتفاقیة هومما یجب أن تحدده هذه 2

روض التابعتین للمصلحة وتقییم الع تعین الاتفاقیة لجنتي فتح الأظرفالاقتضاء تشكیلة لجنة تحكیم المسابقات، ویمكن أن 
المنسقة كلجنتین لمجموعة الطلبات، أیضا لجنة الصفقات العمومیة المكلفة بالرقابة الخارجیة القبلیة التي تتبعها المصلحة 
المتعاقدة المنسقة كلجنة صفقات المجموعة في حدود مستویات الاختصاص المنصوص علیها، وتحدد حدود اختصاص 

، من نفس 34رابعة للمادة الفقرة ال أنظرمجموعة الطلبات"،  موضوع الإجماليرجوع مبلغ الطلب عة باللجنة صفقات المجمو 
 المصدر.

المالیة،ج ر  ، المتعلق بقانون1984یولیو  07، المؤرخ في 17- 84المذكورة كما ینظمها القانون رقم  69تتعلق المادة 3
 .1040، ص 1984یولیو  10بتاریخ  ، الصادرة28عدد 
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  از المرفق العام: عقد امتیالمطلب الثالث
ینتمي عقد امتیاز المرفق العام إلى عقود إدارة المرافق العامة التي أطلق علیها المشرع 

، ومن )1("عقود تفویض المرافق العامة"الفرنسي في أواخر القرن العشرین تسمیة موحدة هي:
أما ، المرفق العام هما جاء وصف امتیاز تفویض المرفق العام بالصورة التقلیدیة لتفویض

مفهوم عقد امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة، فیحدده قانون المیاه رقم 
، الذي ینظمه بأحكام خاصة یتمیز )2(المعدل والمتمم ( الفرع الأول)، كعقد مسمى 12- 05

بمعناها عقود التفویضیة في إطارها عن غیره من المفاهیم القانونیة المشابهة، باعتباره أحد ال
  الدقیق ( الفرع الأول).الفني و 

  الفرع الأول: مفهوم امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة
 بالنسبة للفقه والقضاء الجزائریین، لقد اجتهد لتعریف عقد امتیاز المرفق العام بغض

المشرع أن  القطاعیة نجدالتشریعات  إلىوبالنظر ، النظر عن موضوعه ، ومجال تطبیقه
لا سیما من خلال التشریع القطاعي للموارد ، لتعریف عقد الامتیازالجزائري قد تعرض كثیرا 

المتعلق بالمیاه الملغى،  17-83المائیة، الذي ورد فیها هذا العقد مبكرا جدا من القانون رقم 
میاه، وقد هذا الأخیر الذي أعاد الاعتبار للامتیاز كطریقة فعالة لتسییر الخدمة العمومیة لل

"عقد من عقود القانون العام منه امتیاز الخدمة العمومیة للمیاه بأنه: 21عرفت المادة 
تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام والذي لا 

  یتم منحه إلا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة والمجموعات المحلیة".
بین نوعین من الامتیاز، امتیاز الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر وقد میز هذا القانون 

، 20، وامتیاز استعمال الملكیة العمومیة للمیاه الذي تناولته المادة 21الذي تناولته المادة 
وضوع كل منهما، المختلف عن حیث یختلف النوعین عن بعضهما البعض من حیث م

المتعلق بمنح امتیاز الخدمة العمومیة )3(253-79ثم بصدور المرسوم التنفیذي رقم ، الأخر
                                                            

آكلي، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود نعیمة 1
 .5، ص 2013معمري، تیزي وزو، 

إقرار و  تنظیمها إلى، مما دفع بالمشرع ي شاع تداولها في الحیاة العملیةهي تلك العقود الت العقود الإداریة المسماة:2
عبد الرزاق  للتوسع راجع:و ، عقد الصفقة العامة ...إلخ، كعقد البیع، عقد الشركة لخاصة التي اشتهرت به،تسمیاتها ا

شركة الجلال للطباعة، مصر، العقود التي تقع على الملكیة،، 04السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج
 .3ص،2004

یة للتزوید ، المتعلق بمنج امتیازات الخدمة العموم1997جویلیة  08الملغى، المؤرخ في  253-97المرسوم التنفیذي رقم 3
 .19، ص 1997جویلیة  08الصادرة بتاریخ ، 46، ج ر عدد بمیاه الشرب والتطهیر
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، أعطیت )1(266-85للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر، الذي ألغى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
البلدیة بموجب نص المادة الرابعة منه الحق في كونها سلطة مانحة لامتیاز تسییر الخدمة 

  هذا الحق حكرا على الدولة فقط.العمومیة للمیاه على المستوى المحلي، بعدما كان 
وقد شهد مفهوم الامتیاز تطورا ملحوظا في إطار التشریع المتعلق بقطاع الموارد المائیة، 
وهو ما ظهر جلیا من خلال القرار الوزاري المشترك الذي یحدد دفتر الشروط النموذجي لمنح 

هذا  اتناول في مادته الثالثة تعریف حیثامتیاز استغلال الخدمات العمومیة للتزوید بمیاه الشرب، 
"طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها یقصد بالامتیاز  العقد الذي الأخیر على النحو التالي: 

من خلاله تكلف الدولة أو البلدیة المسماة في صلب النص "مانحة الامتیاز"، الشركة أو 
ر خدمة عمومیة لتوفیر ونقل المؤسسة المسماة في صلب النص "صاحبة الامتیاز"، بتسیی

وتوزیع میاه الشرب واستغلالها والمحافظة علیها، تحت مسؤولیتها لمدة محدودة مقابل أجر 
  یدفعه المستعملون".

یورد  المعدل والمتمم، فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم 12- 05أما في قانون المیاه رقم        
ذلك أیضا  قد من عقود القانون العام ، كما لم تنص علىنه عأتعریفا لعقد الامتیاز، مكتفیا بوصفه 

ذي اكتفى المشرع الجزائري من خلالها ال، )2(هالمراسیم التنفیذیة ذات العلاقة المتعلقة بقانون المیا
  یعرفه كعقد. بتحدید النظام القانوني لهذا الامتیاز في مجال الموارد المائیة دون أن

المعدل والمتمم أسس لاعتماد امتیاز المرفق العام  12-05والملاحظ أن قانون المیاه 
ما إیاه حسب موضوع الامتیاز ظ، منكآلیة أساسیة في مجال تسییر واستعمال الموارد المائیة

  في صورتین:
  امتیاز استعمال الموارد المائیةتتعلق ب:الأولىالصورة  

، مواد الباب الخامس ام رخصة استعمال الموارد المائیةالذي تضمنته إلى جانب أحك
"النظام القانوني لاستعمال الموارد المائیة" ، والذي یندرج تحت أنواع أخرى من أنواع بعنوان 

، وهو نوع من الامتیازات أشكال أو صور تفویض المرفق العامالامتیازات لا تعد ضمن 
                                                            

، المتعلق بمنج امتیازات الخدمة العمومیة للتزوید 1985أكتوبر  30الملغى، المؤرخ في  266-85المرسوم التنفیذي رقم 1
  .1662، ص1985اكتوبر  30الصادرة بتاریخ ، 45هیر، ج ر عدد بمیاه الشرب والتط

  ، المصدر السابق.   54- 08ورقم  53-08:المرسومین التنفیذیین رقم أنظر2
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ن امتیاز المرفق والذي یختلف ع یتعلق باستعمال الملك العام والمسمى "بامتیاز الملك العام"،
  العام كصورة لتفویض المرفق العام.

  تسییر الخدمات العمومیة للمیاه تتعلق بامتیاز: الثانیةالصورة  
  وهو ما یعد أحد صور تفویض المرفق العام ، بمعناه الفني والدقیق.

، باعتباره أحد 247-15سي حسب المرسوم الرئا یتحدد مفهوم امتیاز المرفق العام
 " الامتیازالتي جاء فیها:  210أشكال تفویض المرفق العام، حسب النص الصریح للمادة 

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة 
، یستغل المفوض له هد له فقط باستغلال المرفق العامالمرفق العام واستغلاله، وإما تع

ك فق العام باسمه وعلى مسؤولیته تحت مراقبة السلطة المفوضة ویتقاضى عن ذلالمر 
، یمول المفوض له الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال أتاوى من مستخدمي المرفق العام

  .)1("المرفق العام بنفسه
حسب المادة  10- 11في حین یتحدد مفهوم امتیاز المرفق العام في قانون البلدیة 

، والذي ورد بهذا )2(باعتباره آلیة للتسییر غیر المباشر للمرفق العام المحلي في الجزائر 150
، التي تعد هي الأخرى من أسالیب التسییر غیر هوم بالتوازي مع اتفاقیة التفویضبهذا المف

  المباشر للمرفق العام المحلي.
ى المستوى المحلي، أسس لإعمال عقد الامتیاز عل ملاحظ أن قانون البلدیة المذكورالو 

لي حوذلك لأن عقد امتیاز المرفق الم ،149وحدد مجاله دون أن یعرفه بالنظر لنص المادة 
 7الصادرة عن وزیر الداخلیة بتاریخ  842 -943منظم بموجب التعلیمة الوزاریة رقم 

، والتي یعرف في إطارها عقد الامتیاز بأنه:"عقد تكلف بمقتضاه الجهة )3(1991دیسمبر 
دة معینة من الزمن داریة المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمالإ

، مقابل رسوم یدفعها المرتفقون مها صاحب الامتیاز وعلى مسؤولیتهأموال یقدبواسطة عمال و 
  مقابل خدماته وفي ظل إطار النظام القانوني الذي یخضع له هذا المرفق".

                                                            
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210 أنظر المادة1
 ، المصدر السابق.10-11، من القانون  رقم 150 أنظر المادة2

الخاص  توزیع الماء، المتضمنة منح امتیازات الخدمة العمومیة في 1987یولیو  13وزاریة المؤرخة في القرارات ال: أنظر3
 و والجلفة وغردایة، باتنة وبسكرة وتبسة، بشار وتندوفبالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهیر للولایات التالیة: الأغواط 

 الیزي و و غلیزان، ورقلة مستغانم و أم البواقي، قالمة، خنشلة و كدة ووالمسیلة، سكی ار، النعامة وسعیدة والبیضأدر 
   .435ص -428ص ، 1988مارس  09، الصادرة بتاریخ 10تمنراست، سیدي بلعباس، ج ر عدد 
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  م في مجال تسییر الموارد المائیةالمرفق العاالفرع الثاني: نموذج امتیاز 
یمنح امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة حصریا لمتعامل عمومي، 

، وقد مر هذا الامتیاز بثلاث محطات وحید یأخذ شكل المؤسسة العمومیة وفق نموذج
، بتغیر الطبیعة القانونیة لمكونة لنظام الامتیازأساسیة حددها تغیر العناصر الأساسیة ا

، بتغیر الطبیعة القانونیة للمؤسسات أصحاب الامتیاز وتباین للمؤسسات أصحاب الامتیاز
  النظام القانوني الذي تخضع له تلك المؤسسات حسب خصوصیة كل مرحلة كالتالي:

  :الامتیاز في شكل مؤسسات عمومیة اشتراكیة ذات طابع اقتصاديالمرحلة الأولى  
، بإنشاء مؤسسة اشتراكیة وطنیة ذات )1992-1983لمرحلة الممتدة بین ( اه بدأت هذ

، والتي تلاها إنشاء مؤسسات اشتراكیة أخرى )1(1983ماي  14طابع اقتصادي، بتاریخ 
  ذات طابع صناعي، تحوز اختصاصات محلیة وجهویة. 

الموارد وقد تمیزت هذه المرحلة بدخول أول تطبیق لنظام الامتیاز في مجال تسییر 
تم منح الامتیاز على مستوى )4(1988و  )3(1987، فبحلول سنتي )2(المائیة حیز التنفیذ

، )5(1985أكتوبر  29المؤرخ في  266- 85ولایة، ویعتبر المرسوم رقم  26المحلي في 
 20بمثابة السند القانوني الذي تم بموجبه منح تلك الامتیازات، وذلك بالاستناد لنص المادة 

، الذي یؤكد أن استعمال الملكیة العمومیة للمیاه یؤدي 17-83المیاه الملغى رقم  من قانون
  إلى إنشاء امتیاز، یمكن للدولة منحه لمؤسسات أو مقاولات عمومیة أو للمجموعات المحلیة.

                                                            
ر .لمعالجة المیاه، ج، المتضمن إنشاء مؤسسات وطنیة 1983ماي  14المؤرخ في  227-83المرسوم التنفیذي رقم  1

 .1389ص ، 1983ماي  17الصادرة بتاریخ ، 20عدد 
 ، كلیةوالمؤسسات العمومیةقدور بوضیاف،عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة، مذكرة ماجستیر تخصص الدولة 2

 .38، ص 2012/2013 ، السنة الجامعیةالحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
الماء الخاص دمة العمومیة في توزیع المتضمنة منح امتیازات الخ 1987یولیو  13أنظر القرارات الوزاریة المؤرخة في 3

الجلفة وغردایة، باتنة وبسكرة وتبسة، بشار وتندوف هیر للولایات التالیة: الأغواط و بالاستعمال المنزلي والصناعي والتط
تمنراست، ستغانم وغلیزان، ورقلة والیزي و م وأدرار، النعامة وسعیدة والبیض، والمسیلة، سكیكدة وقالمة، خنشلة وأم البواقي،

   .345مصدر سابق، ص  سیدي بلعباس،
المتضمن منح امتیاز الخدمة العمومیة في توزیع الماء الخاص بالاستعمال  1988ینایر  26أنظر القرار المؤرخ في 4

، 1988مارس  16یخ ، الصادرة بتار 11ج ر عدد  المنزلي والصناعي والتطهیر في ولایتي سوق أهراس والوادي،
 .478ص

 ، المصدر السابق.266-85المرسوم رقم 5
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، المتضمن القانون التوجیهي 01- 88قانون رقم التمیزت تلك الفترة بصدور كما 
الاقتصادیة، الذي طرح أشكال جدیدة لتسییر المرافق العمومیة في شكل للمؤسسات العمومیة 

    .)1(مؤسسة عمومیة اقتصادیة
  :الامتیاز في شكل مؤسسات عمومیة اشتراكیة ذات طابع صناعي المرحلة الثانیة

  وتجاري
، بتغییر الطبیعة القانونیة للمؤسسات 2001إلى غایة  1992هذه الفترة الممتدة من بدأت 

  .)2(100-92المكلفة بتوفیر المیاه وتسییرها وكذا توزیعها، حسب المرسوم التنفیذي رقم 
وطنیة ذات طابع اقتصادي  ةمؤسسات عمومی 9ات كانت عبارة عن وهذه المؤسس

ولایة كما حددها الجدول الملحق  22موضوعة تحت سلطة الوزیر ومكلفة بتسییر المیاه في 
ت مؤسسة عمومیة اقتصادیة ولائیة تح 26 بــــــــــــالمذكور  100-92بالمرسوم التنفیذي 

  .2001، وهي المؤسسات التي تم حلها بحلول سنة بلدیة 592وصایة الوالي لتسییر 
، التي نیة ذات الطابع الصناعي والتجاريوذلك على إثر إقرار نظام المؤسسة الوط

منحت احتكار تسییر الخدمات العمومیة للمیاه وخدمات التطهیر على مستوى الوطن بصفة 
، وقواعد اص یجمع بین قواعد القانون العام"صاحب الامتیاز"، وأخضعت لنظام قانوني خ

، وهو )3(م علاقاتها مع الغیر بالنظر لطبیعتها الصناعیة والتجاریةالقانون الخاص التي تحك
  ،   )5("و"الدیوان الوطني للتطهیر")4(ما أسفر عن إنشاء المؤسستین العمومیتین "الجزائریة للمیاه

  أصحاب امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر.
ا قطاع الموارد المائیة، وأهم ما تمیزت به هذه المرحلة أنها المرحلة التي عرف خلاله      

ول مرة على إمكانیة إشراك المتعاملین الخواص في مجال تسییر خدمات المیاه النص لأ
  .)6(والتطهیر، وفق نموذج اتفاقیة التسییر المفوض

                                                            
 .38ابق، ص عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة، المرجع الس، قدور بوضیاف1
، المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة 1992مارس  03، المؤرخ في 100-92أنظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 2

مارس  08،الصادرة بتاریخ 18توفیر المیاه وتسییرها وتوزیعها وضبط كیفیات تنظیمها وعملها، ج ر عدد لمؤسسات 
 .517، ص 1992

 ، المصدر السابق.101-01المادة الأولى  من المرسوم التنفیذي رقم  أنظر3
 ، المصدر السابق.102-01یذي رقم من المرسوم التنف   ، 05المادة  أنظر4
 المصدر السابق.، 101-01من المرسوم التنفیذي رقم   الأولىالمادة  أنظر5
  ، المصدر السابق.102-01من المرسوم التنفیذي رقم   المادة الأولى أنظر6
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بقضیة  في الجزائرکان تصاعد الاهتمام  مااسة إلى أنه: لر نخلص في نهایة هذه الد
، من بین الأسباب التي ةالموارد المائیالمیاه، لاسیما تنامي فكر الحكامة في مجال تسییر 

 رفقکم راتیجيق استفأسلوب التسییر المفوض، لتسییر مر  ىلیتبن زائريدفعت بالمشرع الج
 ةالخاصة الواردائري لاسیما الأحكام ز الري فإن التنظیم الخاص لهذا الأسلوب في التشریع الج

وتطبیقاته النموذجیة لتسییر المرفق العام بهذا  ةللموارد المائیبشأنه في التشریع القطاعي 
ا اتخذته قانونی ا القطاع، یظهر بشكل واضح أن الأخذ بهذا الأسلوب كان بكل تأكید، خیار 

التام بخصوصیة الخدمة العمومیة للمیاه  یهاعن قناعة، وذلك لوع زائرالسلطة العامة في الج
لتي بات توظیف أسالیب وقواعد القانون متطلبات تسییرها بالفعالیة المطلوبة، اییر وتغ

  . ةشروطها الأساسیالخاص أحد 
اطي الذي كان یعانیه القطاع، وحاجته الماسة لتغییر ر وبالنظر إلى وقع التسییر البیروق

كان الخیار  آلیات تسییره وطرق إدارته، یبدو أن الأخذ بأسلوب التفویض لتسییر مرفق الري
الأفضل، للاستفادة من خبرة القطاع الخاص في مجال التسییر، وذلك باستخدام وسائل 
القانون الخاص وتطبیق قواعد التسییر التجاري في المجال، التي أصبحت تتناسب أكثر مع 

 روتحریر تسییطبیعة النشاط المرفقي في مجال الموارد المائیة، بعد فتحه على المنافسة 
  مرفقي.نشاطه ال

المفهوم الخاص لأسلوب التسییر المفوض لمرفق الري، بالنظر ولهذه الإجابة ما یبررها 
الذي أرسته الأحكام النوعیة المنظمة لهذا الأسلوب في كل من التشریع القطاعي للموارد 

ائري في تبنیه الصریح ز لتشریعات العامة، والتي تدرج من خلالها المشرع الجاالمائیة، بدایة و 
لتسییر الخدمات ة مختار  یةتكمیل كآلیةسلوب المفوض للمرفق العام وتوسیع دائرة اعتماده لأ

اسیم ر بموجب الم 2001سنة  ةبالموارد المائیالعمومیة،على المستوى القطاعي الخاص 
تسییر الخدمة العمومیة للمیاه الشرب والتطهیر ثم في قانون المیاه  لامتیاز التنفیذیة المنظمة

، تم اعتماد هذا الأسلوب على المستوى 2011وبصدور قانون البلدیة لسنة  ،2005سنة 
المحلي، حیث أسس هذا القانون الإمكانیة تفویض تسییر مرق المیاه بالإضافة إلى عدد 

  معتبر من المرافق العمومیة المحلیة.
ائري من نطاق تطبیق أسلوب التسییر المفوض ز ، وسع المشرع الج2015وبحلول سنة 

افق العمومیة، ما عدا ما أستثني بنص خاص، وبالتالي تم ر ق العام لیشمل كل المفللمر 



  :خاتمة
 

 
64 

تسییر نوعي، حددت أحكامه المنظمة في الباب الثاني من المرسوم الرئاسي  باعتماده كأسلو 
  ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.247-15رقم 

حیث أثبتت التطبیقات العملیة أن التجربة النموذجیة للتفویض في مجال تسییر الخدمة 
شكل عقود امتیاز واتفاقیات تفویض، مثلت إلى حد كبیر نموذج  يوالمنفذ فالعمومیة للمیاه، 

یحتذى به في مجال تفویض تسییر المرافق العامة، كما أنها بنت عملیة النقائص الواجب 
دقة متطلبات نجاح التجارب أو التطبیقات اللاحقة لعقود تفویض المرفق تدارکها وحددت ب

خاص، أو حتى في غیره من القطاعات المرفقیة المشابهة.  هالمیاه بوجالعام سواء في قطاع 
أحكامه المنظمة  بالري حسلمرفق  المفوضوعلیه فقد كان التنظیم الخاص لأسلوب التسییر 

بقطاع الموارد المائیة، والتطبیق النموذجي لهذا  صیع الخاوالتشر كل من التشریعات العامة 
الأسلوب في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه على ضوء تلك الأحكام، ما جعله أسلوب 
تسییر نوعي كان بحكم التجربة الخیار المناسب لإدارة مرفق المیاه بالفعالیة المطلوبة لتلبیة 

ات تقدیم الخدمة العمومیة، وتنامي فكرة الحكامة في المرتفقین، في ظل تغیر متطلب حاجات
  ة:سراتالیة التي أسفرت عنها هذه الدمجال تسییر الموارد المائیة، وهو ما تؤكده النتائج ال

 نتائج الدراسة  
  :المفوض لمرفق الري وبیان مفهومه من حیث تحدید النظام القانوني للتسییر :أولا
  ائري بثلاث ز ق الري في التشریع الجفالمفوض لمر یتحدد النظام القانوني للتسییر

- 11قانون البلدیة، رقم  -المعدل والمتمم  12-05قانون المیاه، رقم هي  ةقوانین أساسی
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15المرسوم الرئاسي رقم ، و 10

  المرفق العام.
 عناصر عقد التفویض، دون أن ائري في قانون المیاه بتحدید ز الج اكتفى المشرع

  اسات.ر یعرفه، تاركا هذه المهمة للفقه الذي تناول تعریفه بتحفظ في عدد قلیل من الد
 في قوانینه المرجعیة السابقة من  یختلف مفهوم التسییر المفوض لمرفق الري
، مفوض للمرفق العام في كل منهاالمعیار التشریعي الذي تتحدد به عقود التسییر الحیث:

الأشكال التي تأخذها عقود التسییر  -معنی التفویض في كل منها، بین التوسیع والتضییق و 
 المفوض في كل قانون.

ائري من خلال التشریع القطاعي للموارد المائیة وقانون البلدیة، ز أرسى المشرع الجثانیا:
طاعیة، افق القر عاة منه لخصوصیة بعض الما ر اصا لتفویض المرفق العام، وذلك ممفهوما خ
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ائر، والإمكانیات ز كقطاع المورد المائیة، وكذا خصوصیة المرفق العام المحلي في الج
ائریة في هذا المجال، هذه الأخیرة التي أخذت العقود التفویضیة في ز المحدودة للبلدیة الج

عمومیة تخضع لنظام قانوني محكم  باعتبارها صفقات أبسط الأشكالنطاق قانونها المنظم، 
  التأطیر ورقابة شدیدة.

أما من خلال تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، فقد أخذ المشرع ثالثا:
ائري بالنموذج التام لعقود تفویض المرفق العام بمعناها الفني والدقیق، الذي عرفت به ز الج

ر المرفق العام، مستفیدا دون شك من تجربة في فرنسا المهد الأول التقنیة تفویض تسیی
الموارد  عالتسییر كقطاتفویض التسییر بطابعه العقدي في مرفق قطاعي نموذجي لتفویض 

  المائیة.
من حیث تحدید عقود التسییر المفوض لمرفق الري وبیان موقعها بین أسالیب رابعا:
  افق العامة.ر تسییر الم
  ضمن أسالیب تسییر المرافق العامة العقدیة. ق الري فیندرج التسییر المفوض لمر

  یمثل التسییر المفوض لمرفق الري أحد أشكال الخوصصة الجزئیة.
 اكة ضمن عقوده التفویضیة في ر یتسع التسییر المفوض لمرق الري لیشمل عقود الش

  كل من قانون المیاه وتنظیم تفویضات المرفق العام.
  باعتبارها صفقات 10-11البلدیة رقم تكیف العقود التفویضیة في مفهوم قانون ،

  عمومیة تأخذ حصریا شكل صفقة الطلبات وعقود برنامج.
من حیث تحدید النماذج والآلیات التي تم بها تفویض تسییر خدمات للمیاه. آلیة خامسا:

للأشخاص  أساسیة لتفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه: هي الامتیاز الممنوح حصري
المعنویة العامة من قبل الدولة أو البلدیة. ویندرج هذا الامتیاز ضمن فئة العقود التفویضیة 

امتیاز استعمال الموارد المائیة، الذي  لعقد امتیاز مرفق عام، على عکس جباعتباره نموذ
 ري في نفس القانون بتطبیقات متعددة، والمندرج ضمن نموذج مختلفئاز أخذ به المشرع الج

  من نماذج الامتیاز، وهو امتیاز الملك العام.
ائري في قانون المیاه الساري المفعول كذلك، بین تطبیقین ز المشرع الج یزكما مسادسا:

لامتیاز تسییر الموارد المائیة، هما:امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، الذي 
وبین ، التشریع القطاعي للموارد المائیةیندرج منفردا ضمن آلیات تفویض التسییر حسب 
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"امتیاز تسییر مساحات السقي"، الذي لا یمثل عقد تفویض مرفق عام حسب المعیار 
التشریعي المعتمد لتحدید هذا العقد في قانون المیاه حیث یتعلق هذا المعیار بموضوع العقد 

لرغم من أن "امتیاز والمتمثل حصریا في تسییر خدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، على ا
تسییر مساحات السقي"، أحد تطبیقات امتیاز المرفق العام وبالتالي یشد كل عقد تفویض 

  مرفق عام حسب التنظیم المتعلق بتفویضات المرفق العام.
آلیة تكمیلیة لتفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه: تتمثل في اتفاقیات التفویض سابعا:

لمتعاملین عمومیین أو خواص من قبل الدولة بصفة مباشرة أو من  التي قد تمنح على السواء
  جانب أصحاب الامتیاز.

یا أكثر منه تسییر مفوض كز مر  راالري، من الناحیة العملیة تسیی قفحقیقة بقي تسییر مر     
بمعناه الفني والدقیق: الذي یتطلب بهذا المعنى أن یتمتع المسیر بقدر كبیر من الاستقلالیة، 

ما لا نجده محقق في حال التسییر وفق نموذج المؤسسة العمومیة، باعتبارها الشكل وهو 
حصري ة للمیاه والتطهیر، الممنوح القانوني الذي أخذه امتیاز تسییر الخدمات العمومی

  عمومیة تخضع للوصایة المباشرة للوزیر المكلف بالقطاع.  تالمؤسسا
امها من هذه ر أن النماذج العملیة التي تم إب بالنسبة لاتفاقیة التسییر المفوض، نجد    

ؤسسات عمومیة م الاتفاقیات، تمت جمیعها وفق نموذج عقد تسییر مفوض، لتسییر فروع
اقتصادیة،وهو حسب المفهوم الفني والدقیق لعقود تفویض المرفق العام لا یعد أحد هذه 

تأسس علیه عقود تفویض العقود، باعتباره لا یحقق بصفة أساسیة عنصر الاستثمار، الذي ت
المعدل والمتمم، یطرح عیار تشریعي  12-05 المیاه رقم نلان قانو المرفق العام، وذلك 

خاص تتحدد به عقود التسییر المفوض المرفق الري، والمتمثل بصفة أساسیة في موضوع 
  لعقد أو الاتفاق والمحدد حصریا في تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر.ا

 لتوصیاتات و اراحالاقت 
 على ما سبق تحدیده من نتائج، نقترح التوصیات التالیة: ءبنا

نلتمس من السلطة التي لها صلاحیة التنظیم في مجال المیاه "الوزیر المكلف  أولا:
 12- 05بالقطاع"، إصدار ما تبقى من النصوص التنظیمیة المتعلقة بقانون المیاه رقم 

واستعمال  ربقواعد تسیالمعدل والمتمم، والتي تضع أحكامه محل التنفیذ لاسیما ما تعلق منها 
استغلال الملكیة العمومیة للمیاه، حیث أن الكثیر من الأحكام  طوآلیات ضبالمائیة، الموارد 

التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول المتعلقة بهذا الشأن، صادرة في ظل قانون المیاه 
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الذي یعكس سیاسة مائیة مغایرة أقل ما یقال عنها أنها تفرض قواعد  83- 17الملغي رقم 
التسییر المركزي والمحتكر للموارد المائیة، وهو ما یختلف عن السیاسة المائیة الحالیة 

المعدل والمتمم، والتي تكرس مبادئ التسییر  12-05الصادر في ظلها قانون المیاه رقم 
  التشاركي، والمفوض في مجال المیاه.

تطبیق تجربة تفویض التسییر على المستوى المحلي وفق نموذج "اتفاقیة تفویض"، ثانیا:
مباشرة مع القطاع الخاص في شراكة أمام الجماعات المحلیة للدخول وذلك بفتح المجال 

اه الشرب وخدمات التطهیر، بدل اكتفاءها في هذا المجال بمنح لتسییر خدمات التزوید بمی
ائریة للمیاه"، لتسییر ز لجاامتیاز حصري للمؤسستین العمومیتین "الدیون الوطني للتطهیر، و 

  مرق المیاه.
اكات له ما یبرره ر وإن كان التخوف من عدم قدرة البلدیات على عقد مثل هذه الشثالثا:
خبرتها القلیلة في مجال رقبة وضبط عملیات تفویض المحدودة و  اإلى إمكانیاتهبالنظر 

  التسییر، فإننا نقترح أن تدعم السلطات المركزیة تمویل عملیات تفویض التسییر.
الاستفادة من نموذج تفویض التسییر مع التمویل العمومي للمرفق المفوض تسییره، رابعا: 

خدمات المفوض تسییره بالنسبة تسعیرة ال كما كان علیه الحال في مجال المیاه، وذلك لدعم
افق العمومیة الهامة والحساسة، التي تعد خدماتها العمومیة حق من حقوق الإنسان التي ر للم

ق التعلیم، وكذلك فق الصحة العمومیة ومر فیقع على السلطة العامة واجب ضمانها، کمر 
  اتیجیة، كالنقل الجوي مثلا. ر تربط خدماتها بمجالات إست يالعمومیة التافق ر الم
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  أولا/ المصادر
   
    التشریع/ 1

  ]الدستور[ التشریع الأساسي  -أ
دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  .1
المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور  1996دیسمبر  07المؤرخ في  438- 96رقم 

دیسمبر  8الصادرة بتاریخ  76،ج ر عدد 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 
 25ج ر عدد ، 2002أفریل 10المؤرخ في  03-02المعدل بموجب القانون رقم ، 1996

، ج ر 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، والقانون رقم 2002أفریل 14الصادرة في 
مارس  06المؤرخ في  01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16، الصادرة بتاریخ 63عدد 

  .2016مارس  14الصادرة بتاریخ  14، ج ر عدد 2016
  العاديالتشریع   -ب

 القوانین العادیة :  
 الخاص بالاستثمار ،المتعلق1982أوت  11 المؤرخ في 11- 82 القانون رقم - 1

  .1692،ص: 1982غشت  24 الصادرة بتاریخ 34عدد   ر ج الوطني،
 الملغى، المیاه قانون ،المتضمن1983یولیو  16 المؤرخ في 17- 83 القانون رقم - 2

  .1983یولیو  19 الصادرة بتاریخ 30عدد   ر ج
 المالیة، بقانون متعلق ،1984یولیو  07 المؤرخ في 17- 84رقم  العضوي القانون - 3

  .1984یولیو  10 الصادرة بتاریخ 28عدد   ر ج
 58-75رقم  للأمر ،المتمم1989فبرایر  07 المؤرخ في 01-89رقم  القانون - 4

  .1989فبرایر  08 الصادرة بتاریخ،06عدد  ر المدني،ج القانون المتضمن
 29متعلقبالأسعار،جرعدد 1989یولیو  05 المؤرخ في 12-89 القانون رقم - 5

  .1989یولیو  19 الصادرة بتاریخ
عدد  ر الملغى،ج بالبلدیة ،المتعلق1990أفریل  7في  المؤرخ 08- 90رقم  القانون - 6

  .1990أفریل  11بتاریخ  الصادرة ،15
 بترقیة المتعلق 1993أكتوبر  05 المؤرخ في 12-93رقم  التشریعي المرسوم - 7

  .1993أكتوبر  10 الصادرة بتاریخ،64عدد  ر الاستثمار،ج
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 ،60عدد  ر ج بالمیاه، المتعلق 2005أوت  4في  المؤرخ 12- 05رقم  القانون - 8
 23 المؤرخ في 03-08رقم  بالقانون والمتمم ،المعدل2005سبتمبر  4 الصادرة بتاریخ

المؤرخ ،02- 09 والأمر رقم،2008جانفي  27 الصادرة بتاریخ،4عدد  ر ،ج2008جانفي 
  .2005غشت  4بتاریخ  ،الصادرة44عدد  ر ،ج2009یولیو  22 في

 الإجراءات قانون ضمنالمت 2008فبرایر  25 المؤرخ في 09-08 القانون رقم - 9
  .2009مارس  08 الصادرة بتاریخ 15عدد  ر الإداریة،ج و المدنیة
 على الموافقة المتضمن 2009أكتوبر  11 المؤرخ في 06 -09 القانون رقم -10
  59عدد  ر بالمیاه،ج المتعلق 12-05رقم  القانون ویتمم یعدل الذي 02- 09رقم  الأمر

  .2009أكتوبر  14 الصادرة بتاریخ
عدد  ر ج ،المتعلق بالبلدیة  2011جوان  22 المؤرخ في 10- 11رقم  القانون -11

  .2011جویلیة  03 الصادرة بتاریخ ،37
الاستثمار ، ج   المتعلق بترقیة 2016 أوت 03المؤرخ في  09- 16القانون رقم  -12
  .2016أوت 03الصادرة بتاریخ ، 46ر عدد 
المتضمن  ،2010أكتوبر  07المؤرخ في  ،236-10المرسوم الرئاسي رقم  -13

  .2010أكتوبر  7،الصادرة بتاریخ 58عدد  ر الصفقات العمومیة الملغى،ج
المتضمن  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي رقم  -14

سبتمبر  20، الصادرة بتاریخ 50تنظیم الصفقات العمومیة والمرفق العام، ج ر عدد 
2015.  

 الأوامر  
عدد  ر ج بالمنافسة، المتعلق ،1995ینایر  25 المؤرخ في ،06- 95 الأمر رقم - 1
  .1995فبرایر  22 الصادرة بتاریخ،09

 ،43عدد  ر ج بالمنافسة، المتعلق  2003یولیو  19 المؤرخ في 03-03 الأمر رقم - 2
 15 المؤرخ في ،05-10 بالقانون رقم المتمم و المعدل ،2003یولیو  20 الصادرة بتاریخ

  .2010أوت  18 الصادرة بتاریخ ،46عدد  ر ج ،2010أوت 
ام المتضمن القانون الأساسي الع 2006یولیو  15المؤرخ في  11- 06الأمر رقم  - 3

  .2006یولیو  16، الصادرة بتاریخ 46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 
 :النصوص التنظیمیة  
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  التنفیذیةالمراسیم:  
 الوطنیة المؤسسة إنشاء المتضمن 1983مایو  14 المؤرخ في  227-83 المرسوم رقم - 1

  .1983مایو  17 الصادرة بتاریخ،20عدد  ر ج المیاه، لمعالجة
 الخدمات امتیاز بمنح المتعلق 1985أكتوبر  30في  المؤرخ 266-85رقم  المرسوم - 2

أكتوبر  30 الصادرة بتاریخ،45عدد  ر ج التطهیر، و الشروب بالماء للتزوید العمومیة
1985.  

 الطبیعة تغییر المتضمن 1992مارس  03 المؤرخ في 100-92رقم  التنفیذي المرسوم - 3
 ر ج وعملها، تنظیمها كیفیات بطضو  وتوزیعها تسییرها و المیاه توفیر لمؤسسات القانونیة

  .1992مارس  08 الصادرة بتاریخ،18عدد 
بمنح  المتعلق 1997جویلیة  08في  المؤرخ الملغى 253-97رقم  التنفیذي المرسوم - 4

 الصادرة بتاریخ،46عدد  ر ج التطهیر، و الشروبامتیازات الخدمة العمومیة للتزوید بالماء 
  .1997جویلیة  09
الدولة  بنفقات المتعلق 1998یولیو  13في  المؤرخ 227-98رقم  التنفیذي المرسوم - 5

 بالمرسوم المتمم و المعدل ،1998یولیو  15 الصادرة بتاریخ،51عدد  ر ج ،للتجهیز
 03 الصادرة بتاریخ،26عدد  ر ج ،2009مایو  02في  المؤرخ 148-09رقم  التنفیذي

  .2009مایو
إنشاء الجزائریة  المتضمن 2001أبریل  21في  المؤرخ 101-01رقم  التنفیذي المرسوم - 6

  .2001أبریل  22 الصادرة بتاریخ،24عدد  للمیاه،ج .ر
 الدیوان إنشاء المتضمن 2001أبریل  21في  المؤرخ 102-01رقم  التنفیذي المرسوم - 7

  .2001أبریل  22 الصادرة بتاریخ،24عدد  ر ج للتطهیر، الوطني
 قواعد تحدید المتضمن 2002مایو  26 المؤرخ في  187-02 التنفیذي رقم المرسوم - 8

 ،المعدل2002مایو  29 الصادرة بتاریخ،38عدد  ر ج وعملها، الولائیة الري مدیریات تنظیم
عدد  ر ،ج 2011مایو  22 المؤرخ في  226-11رقم  التنفیذي المرسوم والمتمم

  .2011مایو  22 الصادرة بتاریخ،35
 قواعد تحدید المتضمن 2005ینایر  09 المؤرخ في 13- 05رقم  التنفیذي المرسوم - 9

 ، به المتعلقة التعریفات كذا و التطهیر و الشروب بالماء للتزوید العمومیة الخدمات تسعیر
  .2005ینایر  12 الصادرة بتاریخ،05عدد  ر ج
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 المصادقة المتضمن  2008فبرایر  09 المؤرخ في  53-08رقم  التنفیذي المرسوم -10
 الخدمة ونظام للتطهیر العمومیة الخدمة بامتیاز للتسییر النموذجي الشروط دفتر على

  .2008فبرابر  13 الصادرة بتاریخ،08عدد  ر ج به، المتعلق
 المصادقة المتضمن 2008فبرایر  09 المؤرخ في 54-08رقم  التنفیذي المرسوم -11
 ونظام الشروب بالماء للتزوید العمومیة الخدمة بامتیاز للتسییر النموذجي الشروط دفتر على

  .2008فبرابر  13 الصادرة بتاریخ،08عدد  ر ج به، المتعلق الخدمة
 لكیفیات المحدد 2010نوفمبر  04 المؤرخ في  275- 10رقم المرسوم التنفیذي  -12

الصادرة ،68عدد  ر ج والتطهیر، للمیاه العمومیة الخدمات تفویض اتفاقیة على الموافقة
  .2010نوفمبر  10 بتاریخ

  ثانیا / المراجع
 المؤلفات  
  باللغة العربیة  -أ
، 01، دراسة مقارنة، ط التفویض في الاختصاصات الإداریةعید قرطیم،  - 1

  .2011، الحقوقیة، لبنانمنشورات الحلبي 
النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي ، عمار عوابدي - 2

، الجزائر 02لمطبوعات الجامعیة ، طنظریة الدعوى الإداریة)، دیوان ا( 02، ج  الجزائري
2003.  
، العقد الإداري(المقومات الإداریة والآثار)، دار محمد فؤاد عبد الباسط - 3

  .2006، مصر،رالجدیدة للنشالجامعة 
طرق خصخصة المرافق العامة(الامتیاز،الشركات مروان محي الدین القطب،  - 4

  .2009، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان تفویض المرفق العام)- BOT- المختلطة
الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین معین فندي الشناق، - 5

  .2010، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن01طالمنافسة والاتفاقیات الدولیة، 
منذر الفضل،الوسیط في شرح القانون المدني، دار الثقافة للنشر  - 6

  . 2010والتوزیع،الأردن،
،مكتبة الوفاء القانونیة، ارية العامة كطریقة للتعاقد الإد، المناقصهیبة سردوك - 7

  .2009، مصر،01ط
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نة، استثمار المرافق العامة دراسة مقار  إدارةولید حیدر جابر، التفویض في  - 8
  .2009، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقیة1ط

  باللغة الفرنسیة  -ب
  

1- Georges VERMELLE, Les contrats spéciaux, 3em ÉDITION, 
Dalloz, 2000. 
2- Jean GlaudVenezia,Gaudement André de Laubarder, DROIT 
administratif J.D.G.L16eme édition.                

 الدكتوراه أطروحات  
 في دكتوراه أطروحة الجزائري، التشریع في الري لمرفق المفوض التسییر نایل، صونیة - 1
  .2017/2018التبسي العربي جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة الإداري، القانون
 دكتوراه أطروحة مقارنة، دراسة الإداري، للتفویض القانوني یمینةخضار،النظام - 2
  .2015/2016باتنة، السیاسیة،جامعة والعلومكلیة الحقوق  القانونیة، العلوم في

 الماجستیر ومذكرات رسائل  
كلیة  العام، القانون في ماجستیر الجزائر،رسالة في للمیاه العام أوكال،المرفق حسین - 1

  .2010الجزائر،  جامعة خدة، بن یوسف بنالحقوق 
الدولة تخصص: رسالة ماجستیر  ،التسییر المفوض لمرفق المیاه الشیكر،عقد سلیمة - 2

 .2013/2014الجزائر،  جامعة الحقوق، كلیة العمومیة،والمؤسسات 
ضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في و طاف،لق بن مایا - 3

القانون الجزائري ، رسالة ماجستیر فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عنكون ، الجزائر ، 
.2002  

 المقالات العلمیة  
في قانون الاستثمار الجزائري، المجلة  الإداریة للاستثماراتلعزیر معیفي، المعاملة  - 1

لسیاسیة، جامعة عبد ، كلیة الحقوق و العلوم ا2012، 02الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد 
  .، بجایةالرحمان میرة

في القانون  الأجنبيالسابقة على انجاز الاستثمار  الإجراءات، تشدید محفوظ بن شعلان - 2
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  .، مجلة تصدر الكترونیا2015، 05العدد ، نیةمجلة الندوة للدراسات القانو  ،الجزائري
م القانونیة ، متطلبات نجاح الشراكة الأورو جزائریة ، المجلة الجزائریة للعلو ناصر مراد - 3

  .2009، 02، عدد والاداریة والسیاسیة
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  الصفحة  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــوان

  04-01  مقدمة
 مرفق الريمفهوم أسلوب التفویض في مجال تسییر :الأول الفصل

  ومبرراته
05 -36  

الري     أسلوب التفویض في مجال تسییر مرفقمفهوم :الأول الفصل
  ومبرراته

06  

  07  ماهیة أسلوب تفویض الخدمة العمومیة للمیاه:الأول المبحث
  07  تعریفه وتطوره  :الأول المطلب
  08- 07  و أركانهتعریفه   :الأول الفرع

  08  أولا/ضرورة وجود مرفق یهدف للمنفعة العامة       
  09- 08  ثانیا/وجود علاقة تعاقدیة       
  09  ثالثا/استغلال المرفق والارتباط بین المقابل المالي ونتائج الاستغلال     
  9  الاختصاص في التفویض فكرة تطور :الثاني الفرع

  10  الروماني القانون في التفویض فكرة توظیف /أولا       
  11- 10  الإسلامي النظام في السلطة تفویض مبدأ /ثانیا       
  12- 11  الإداري القانون في الاختصاص تفویض نظریة /ثالثا       
  12  خصائص ومبادئ التسییر المفوض لمرفق الري :الثاني المطلب       

  12  الفرع الأول: خصائص التسییر المفوض لمرفق المیاه
  13  أولا/ التسییر المفوض لخدمات المیاه ذو طابع تعاقدي       

  13  شكل وإجراءات اتفاق التفویض -1
  13  الاتفاقمدة  -2
  14  أطراف الاتفاق  -3
  14  موضوع الإتفاق -4
ثانیا/ التسییر المفوض لخدمات المیاه تطبیق نموذجي للشراكة العمومیة         

  الخاصة
    15  

  16ثالثا/التسییر المفوض لمرفق الري خیار قانوني هدفه التسییر ولیس       
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  التمویل
  17  المیاه الفرع الثاني: مبادئ التسییر المفوض لمرفق

  17  أولا/ المبادئ التي تحكم عقد التفویض        
  17  مبدأ المساواة بین المترشحین- 1        
  18  مبدأ حریة الوصول للطلبات- 2        
  18  مبدأ شفافیة الإجراءات - 3        
  19  ثانیا/ المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام محل التفویض        
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  بالعربیة الملخص
 12-05 المیاه قانون ضوء على الري لمرفق المفوض التسییر موضوع الدراسة هذه تضمنت

 خاصة أحكام بموجب صریح، بشكل هذا الأسلوب مرة لأول نظم الذي هذا الأخیروالمتمم، المعدل
 . تعاقدیة بطریقة الخاص و العام القطاعین بین القائمة العلاقة تنظیم أعاد

 لهذا الأسلوب الأول القانوني الأساس المیاه قانون في التفویض بهذا الخاصة الأحكام وتعتبر
 المرفق لتفویض المنظمة العامة بالأحكام الأحكام تلك تزكیة كذلك وتمت الجزائري، التشریع في
 قانون المتضمن 247- 15الرئاسي المرسوم وكذلك ،10- 11 رقم البلدیة قانون من كل في العام

 التسییر بموجبها معنى یتحدد التي الأحكام وهي العام، المرفق وتفویضات العمومیة الصفقات
 .هذا البحث في تناولته الذي الري لمرفق المفوض

 مرفق تسییر مجال في التفویض أسلوب مفهوم الأول في بینت فصلین، إلى قسمته حیث
 قانون ضوء على للمیاه العمومیة الخدمة تفویض فیه بینت الثاني الفصل في أما ومبرراته، الري

 تسییر تفویض أسلوب تحكم التي التنظیمیة و التشریعیة والأسس القوانین بیان خلال من المیاه،
 كقانون العامة القوانین في وكذلك والمتمم، المعدل 12- 05 المیاه قانون من كل في المیاه، مرفق
 كما ،247-15 رقم العام المرفق وتفویضات العمومیة الصفقات تنظیم وفي 10-11 البلدیة

 كشكل العام المرفق عقد امتیاز إلى إضافة المیاه، قانون في الواردة التفویض اتفاقیات وضحت
 الموارد تسییر مجال في العام المرفق امتیاز مفهوم تحدید خلال من الري، مرفق لتفویض تقلیدي
  .المائیة الموارد تسییر مجال في العام المرفق امتیاز نموذج أو وشكل المائیة،
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summary 

This study included the topic of delegated management of the irrigation facility in the light 
of the amended and complementing Water Law 05-12, the latter which explicitly organized 
this method for the first time, under special provisions that reorganized the relationship 
between the public and private sectors in a contractual manner. 
The provisions for this mandate in the Water Law are the first legal basis for this method in 
Algerian legislation, and these provisions were also recommended in the general provisions 
regulating the delegation of public utility in both the Municipal Law No. 11-10, as well as 
Presidential Decree 15-247 containing the law on public procurement and public utility 
delegations , Which are the provisions according to which the meaning of the delegated 
management of the irrigation facility that was dealt with in this paper is determined. 
As I divided it into two chapters, I explained in the first the concept of the delegation 
method in the field of running the irrigation facility and its justifications, whereas in the 
second chapter it clarifies the delegation of the public service for water in the light of the 
water law, through a statement of laws and legislative and regulatory foundations that 
govern the method of authorizing the running of the water facility in every From the Water 
Act 05-12 amended and supplemented, as well as in general laws such as the municipal law 
10-11 and in the regulation of public deals and mandates of public utility No. 15-247, as 
the authorization agreements contained in the Water Law, in addition to the public utility 
concession contract as a traditional form of delegation of the irrigation facility , By 
defining the concept of a public utility concession in the field of water resources 
management, and the form or model of a public utility concession in the field of water 

resources management. 
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